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  جامعة الدول العربية 
  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة      عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد علنا المشكلة 

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  القادر عبد االله محمد عبد / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همو / السيد المحكمة  و سكرتارية

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 27لسنة  44فى الدعوى رقم 

  المقامة من 

  أحمد علـى عثمـان / السيد 

  ضــد

  السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

----------------- -----------  
  الوقائع 

  ـــ

  أقام المدعى هذه الدعوى طالبا الحكـم بقبـول الـدعوى شكــلا     8/11/1992بتاريخ 
فيما يتضمنه من  3/6/1992الصادر بتاريخ  1992لسنة 108وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 

ثار مع ما يترتب على ذلك من أ 1/1/1993عدم ترقية المدعى إلى درجة مدير أول اعتبارا من 
خاصة فروق الراتب حتى تاريخ صدور الحكم فى الدعوى و إلزام الأمانة العامة بالمصـروفات  

  .ومقابل أتعاب المحاماة و الأمر برد الكفالة 
وقد  25/12/1986وحيث أن المدعى قال شرحا لدعواه أنة رقى إلى درجة مدير ثان فى 

ف إعداد كشف بأقدميـة مـوظفي   و لدى كش تينحصل على تقدير ممتاز خلال السنتين الأخير
 1992لسـنة   92فى درجة مدير ثان بموجب القـرار رقـم   ) 7(الأمانة العامة كان ترتيبه رقم 

  . 21/5/1992الصادر فى 
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رقى بهذا القرار من كان ترتيب  إذوحيث  تضمن القرار المطعون فيه تخطي المدعى 
  . 24،  22 ، 16،  15،  14،  13،  12،  8أقدميتهم 

  .كان ترتيبه فى ذات كشف الأقدمية )  10( أن المدعى رقم وحيث 
ردت جهة الإدارة بالرفض  29/6/1992وحيث تظلم المدعى من القرار المطعون فى 

الماثلة بطلب قبوله شكلا و فى الموضوع بإلغاء القرار بإلغاء القرار  الدعوى فأقام المدعى
من   22قانون استنـادا منه إلى أن المادة عى المدعى على القرار المطعون مخالفته للنوحيث ي

  من تلك المادة ) أ(النظام الأساسي لموظفين قد تضمنت مبدأين أولهما عام وهو ما تضمنته الفقرة 
والتى تشغل الترقية ضمن كافة الفئات و يعتمد تطبيق هذا المبدأ على البيانات الوظيفية مثل 

  .الدرجة والمرقى منها المؤهل وتاريخه كما يعتمد على الأقدمية فى
وحيث أن حالة المدعى يقع ضمن الفئة الثانية و تبعد تماماُ عن مجال الترقية من فئة إلى  

من  المادة المشار إليها والذي يقضى بالترقية فى ) أ(فئة ومن ثم يتعين خضوع المدعى للفقرة 
فعلت الأمانة العامة لمخالفته من ذات المادة كما ) ب(الدرجة المرقى منها دون اللجوء إلى الفقرة 

  .ذلك لصريح لفظ وروح النص 
حيث أن المحكمة قد قضت بأن الترقية من درجة مدير ثان إلى درجة مدير أول تدخل  

من اللائحة التنفيذية  48المادة  أنو) ب( لا للفقرة) أ(ضمن الفئة نفسها وتخضع لأحكام الفقرة 
و أقدم فى درجة ما لم توجد أسباب تبرر عدم التقيد تقضى بإعطاء الأولوية فى الترقية لمن ه

  .بذلك 
لسنة  1وحيث أن المدعى أشار إلى الحكمين الصادين من المحكمة فى الدعوى رقم 

  .بذات الجلسة  1987لسنة  2رقم  ىوفى الدعو 24/8/1998بتاريخ  1987
لنظام الأساسى من ا 22من المادة ) أ(وحيث يذكر المدعى أن الشروط الواردة فى الفقرة 

للموظفين و توافره فى حقه و حيث ينعى المدعى كذلك على القرار المطعون مخالفته المستقر 
  ا لأكثر من مرةبفى الفقه الإداري بمنع تطبيق الاستثناء بالنسبة للموظف إيجابيا  أو سل

يحكمها  وحيث أن مبدأ الترقية بالاختيار يعتبر استثناء من الأصل العام فى الترقيات التى
أساسا مبدأ الأقدمية وأن المدعى قد سبق وأن خضع لمبدأ الترقية للاختيار ومن ثم فأن إخضاعه 
لذات المبدأ مرة أخرى يخالف المستقر فى فقه القانون الإدارى ولكافة الأعراف الإدارية ويخالف 

  .النظام الأساسى للموظفين ذاته
أن مبدأ الترقية بالاختيار ليس حقا مطلقا وحيث يضيف المدعى نعياً على القرار المطعون 

من ثم لمعايير وقواعد موضوعية بأن يقوم  الاختيار على  إخضاعهفى أية جهة إدارية بل يجب 
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ة من عيوب الانحراف نعناصر مقنعة ومستخلصة استخلاصاً سائغا دون أن يشوبه أية مظ
 2لسنة  3بية فى الدعوى رقم بالسلطة وهو ما قضت به المحكمة الإدارية لجامعة الدول العر

  . 30/9/1968الصادر بتاريخ 
وحيث أن الأمانة العامة أجرت الترقية بالاختيار دون إيراد أو وضع قواعد موضوعية 
يمكن الاستنارة بها والاطمئنان إلى عدم الشطط فى قراراتها مما يصبح معه حقاً على القضاء أن 

  يتدخل لتقويم مثل هذا السلوك مصححا إياه
  وحيث أن المدعى ينتهى إلى التصميم على طلباته الواردة بختام صحيفة دعواه 

أودعت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها رداً على الدعوى أشارت فيها  27/1/1994وبتاريخ 
الدلالة فى أن الترقية لموظفى الفئات  ةللموظفين واضح الأساسيمن النظام  22إلى أن  المادة 

ن إوالثالثة تتطلب قيوداً أوردتها بالشروط الواردة فى تلك المادة ومن ثم فالرابعة والخامسة 
من ) ب(الفقرة لم تتضمن قاعدة عامة تقضى بسريانها على الترقية إلى الفئة الثانية إذ أن الفقرة 

وهى الدرجة العليا فى الفئة ( ذات المادة جاءت صريحة فى النص على ترقية الأخصائي الأول 
تكون بشروط محددة تتضمن )  وهى الدرجة الدنيا فى الفئة الثانية(إلى درجة مدير ثان ) الثالثة 

  .ضرورة أن تحظى هذه الترقية بالاختيار الشخصى للأمين العام 
وكذلك المستشارين أحكاماً ) المديرين ( وحيث أن المشرع قد أفرد لموظفى الفئة الثانية 

يتم تعيين  أنللموظفين نصت على  يساسالنظام الأمن  9خاصة بهم مما يؤيد ذلك أن المادة 
المستشارين بذات الفئة الثابتة بالاختيار الشخصى لما تتميز به هذه الوظائف من طبيعة خاصة 

  .ين أو الترقيةيبها لا تتغير سواء كان شغلها بطريقة التع
مدير ثان  الأمانة العامة أضافت أن ما يدعيه المدعى من أن الترقية من درجة أن وحيث 

فى الفئة الثانية إلى درجة مدير أول تكون بالأقدمية أسوة بباقى الدرجات الأدنى و الفئة الأدنى 
ب و ما يقضى به حكمها من أن / 22من الفئة الثانية هذا الادعاء يخص صراحة نص المادة 

لأعلى منها الترقية إلى درجة مدير ثان ومن درجة أدنى فى الفئة الثانية من درجة مدير أول ا
ومن ثم تكون المفاضلة فى مجال الاختيار لشغل الدرجات العليا  يتكون بالاختيار الشخص

متروك لتقدير الإدارة وحدها تستهدى فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا وصفات ومن ثم 
يدخل هذا الاختيار فى صميم السلطة التقديرية للأمين العام وبمراعاة وجهة نظرة لصالح 

معة وصفات أعلى مستوى من الكفاءة وتحمل المسئولية لشغل مثل هذه الوظائف الرئيسية الجا
  .بالأمانة العامة والتى يشرف الأمين العامة على القيام بمهامها 
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فى مذكرة دفاعها إلى طلب رفض الدعوى و إلزام المدعى  ةوحيث تنتهى الأمانة العام
  .بالمصاريف 

دعى مذكرة بدفاعه تعقيباً على رد الأمانة العامة لا حيث أودع الم 7/2/1994بتاريخ 
  .بصحيفة دعواه مصمما على طلباته هيخرج مضمونها عما سبق أن أورد

  .فوضى المحكمة تقريرها على نحو ما ورد بتقريرها المرفق بالدعوىموإذ أودعت هيئة 
 ىوترافع أطراف الخصوم وأرفق و كيل المدع 10/8/1994وحيث نظرت الدعوى يوم 

  إليه وتمسك كل طرف بدفاعه ودفوعه طرقلم يخرج مضمونها عما سبق وأن ت مذكرة
  . 29/8/1994الجوهرية ومن ثم تقرر حجز الدعوى لاستصدار الحكم بجلسة يوم  

  
  المحكمــة 

  ــــ

  بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة

شروطها وفق المقرر بالمادة التاسعة من وحيث أن الدعوى رفعت فى الميعاد واستوفت  
  .النظام الأساسي للمحكمة فهي مقبولة شكلاً 

وفى الموضوع ينعى المدعى على أن القرار الصادر من الأمين العام قد جانبه الصواب 
للقانون وفقا للأسباب التى ساقها ويهدف المدعى بدعواه الماثلة إلى الحكم له بإلغاء  تهلمخالف

فيما  3/6/1992الصادر بتاريخ  1992لسنة  108العام لجامعة الدول العربية رقم  قرار الأمين
مع ما يترتب  1/1/1993تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى درجة مدير أول اعتباراً من 

على ذلك من أثار وفروق مالية حتى تاريخ صدور الحكم مع إلزام الأمانة العامة بالمصروفات 
  مر برد الكفالة محاماة والأومقابل أتعاب ال

ما سلف بيانه طالبة الحكم برفض الـدعوى  سبح ىعلى الدعو العامة وحيث ردت الأمانة
  .وإلزام المدعى بالمصروفات 

  .وحيث أن المحكمة قد تمحصت الدعوى وفقا للأصول المقررة قانونا شكلا وموضوعا

اسي لموظفى الأمانة العامة ب من النظام الأس/22وحيث الواضح بهذه الدعوى أن المادة  
لجامعة الدول العربية تنص على أن تكون ترقية الموظف من الدرجة العليا فى الفئة الثالثة إلى 
الفئة الثانية تتم بقرار من الأمين العام بالاختيار الشخصي عند توافر شروطها كما أن الواضح 
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ة الأخصائي الأول من الدرجة من رد الأمانة العامة من مذكرة دفاعها على الدعوى أن درج
  . العليا فى الفئة الثانية و أن درجة مدير أول هى الدرجة الأعلى من ذات الفئة

من درجة مدير ثان إلى درجة مدير أول وهى درجة أعلى  ةيومؤدى ذلك ولازمة أن الترق
ئع الأشياء فى الفئة الثانية تكون بالاختيار الشخصي من باب أولى إذ لا يتصور فى الأمور وطبا

تكون الترقية إلى الدرجة الأعلى منها فى ذات الفئة بغير هذا الطريق أى بالأقدمية وبخلافة  أن
كون إرادة مكن أن تينطوى على مجافاة لقصد المشرع فى هذا الخصوص وهو معنى لا ي

صارخ بين أصحاب المراكز القانونية  تباينالمشرع وقد اتجهت إليه لما ينطوى علية من 
  .المشرع هتماثلة الأمر الذى يجب أن ينزه عنالم

من الأمين العام الذى يقـوم   ضلما كان ذلك فالواضح أن هذه الوظيفة تتم بالاختيار المح
فى مجال المفاضلة بين المرشحين للترقية من درجة مدير ثـان   جيحعلى أساس الموازنة و التر

لكفاءة كما هو الحال بالنسبة للموظفين إلى درجة مدير أول و ليس على مجرد الأقدمية ومرتبة ا
أ النظام الاساسـى  /22شاغلي الدرجات من الفئات الخامسة والرابعة والثالثة الذى تناولت المادة 

  .تنظيم أوضاع ترقياتهم فى درجات تلك الفئاتبلموظفى الأمانة العامة 

دعـواه و  وعلى هذا المقتضى يغدو غير صحيح فى النظام ما يثيره المدعى بصـحيفة   
من أن حالته تقع بالكامل ضمن الفئة الثانية و تبعد تماماً عن مجال الترقية من فئة  هبمذكرة دفاع

بالأقدميـة فـى    تـه أ من النظام الاساسى أى ترقي/22إلى فئة وبالتالى يجب معاملته طبقاً للمادة 
يثيره المدعى فى هذا  من ذات المادة ذاك أن ما) ب(الدرجة المرقى منها دون اللجوء إلى الفقرة 

  النظـام الاساسـى    نأ م/22الخصوص مردود بما سلف بيانه من المفهوم الصحيح لحكم المادة 
وما استهدفه المشرع من ايراد هذا الحكم لاعتبارات المصلحة العامة التى قـدرها عنـد شـغل    

  .وظائف الإدارة العليا

وط تقـديرها إلـى جهـة الإدارة    وما يستفاد من ذلك كله أن ترقية الموظف بالاختيار من
ام وان تقرير الكفايـة ومـدى   ظالمصلحة العامة فى حدود الن هعلى ضوء ما تملي فيهتترخص 

الصلاحية للوظيفة أو الدرجة التى سيرقى إليها الموظف أمر متـروك لسـلطة الإدارة تباشـره    
 همع لديها عن ماضـي تجتوما  كفايةه من الصفات والمزايا وما تأنسه فيه من يبحسب ما تلمسه ف

تطمئن إلى حسن اختيارها له وتقـدير الإدارة   هامن عناصر تساعد على الحكم على ذلك وتجعل
ن فى هذا الشأن له اعتباره وهى تستقل به دون معقب عليها إذا ما خلا من الانحراف ولم يقتـر 

رشحين علـى  جه من وجوه إساءة استعمال السلطة فتجرى جهة الإدارة المفاضلة بين الموبأى 
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أساس الصلاحية فى العمل والكفاية فيه وحسن الدراية بمقتضياته والقـدرة علـى الاضـطلاع    
مع ما يصحبه الموظف من مواهب ذاتية واسـتعدادات شخصـية    بأعبائهلمسئولياته و النهوض 

يتمتع به من استقامة ونزاهة وحسن الخلق  وما وحصيلته العملية ومواجهة الأمور وحل المشاكل
  .ما يشين سمعتهم هلو ماضيوخ

وهذه المفاضلة تجرى بين طائفة من الموظفين يتصل أفرادها بحكم مناصبهم فى درجـة  
 ـ العمل الوظائف العليا بأوثق صلات    اتبرؤساء الجهات الإدارية التابعين لها ويتيح لهـذه الجه

 فراديا يجب أن تتوقيا اًذلك كله إلى من يلى مركزكفايتهم ومرد الحقائق والمعلومات عن أقرب 
 هذا العمـل فضـلا عـن أن يكـون قـدوة      ةيه تلك الشروط مجتمعه حتى يكون أهلا لمسئوليف

  .ر وجه ويسريفيقتدوا به ويصلح بذلك العمل وتسير المرافق بعمالها الأكفاء على خ لمرءوسيه

ن عيب إساءة استعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإداري هـو مـن العيـوب    أوحيث 
أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أى يجـب   هقصدية فى السلوك الإداري قوامال

ذاتها بأن تكون الإدارة تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن يبتغيهـا   هأن تشوب الغاية من
إثبات هذا العيب على عاتق المـدعى  عبء تلك المصلحة ويقع لالقرار وأصدرته بباعث لا يمت 

يدعى صدور القرار المطعون علية مشوبا بذلك العيب القصدي و لم يثبت المدعى بـدليل  الذى 
الأوراق صدور المطعون علية وما تضمنه من تخطيه فى الترقية بالاختيار إلى درجة في معتبر 

ع المدعى على القرار المطعون بمثل هذا نمدير أول مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة بل لم ي
ى عليه مخالفته للقانون للأسباب التى ساقها المدعى فى هذا الخصوص حسبما سـلف  العيب ونع

 إذبيانه وهو نعى لا يقوم على سند سليم من صحيح حكم القانون فمن ثم يكون القرار المطعون 
ختيـار  لاصدر بترقية بعض موظفى الأمانة العامة من درجة مدير ثان إلى درجة مـدير أول با 

 م يقع عليه هذا الاختيار عند إجراء المفاضلة بين المرشـحين للترقيـة بمـا   دون المدعى الذى ل
القرار من سلطة التقدير والاختيار فى هذا الخصوص حسبما سلف بيانه وبذلك يكـون   صدرلم

القرار قد صدر مبرئا من العيوب التى تشوب مشروعية القرارات الإدارية جديرا بالحماية مـن  
ون دعوى الطعن علية مفتقرة لأساسها القانونى خليقة بالرفض الأمـر  قضاء الإلغاء وبالتالى تك

  .الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة
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  فلهذه الأسباب 

  ــــ

  

  .حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا 

  .وفى الموضوع برفضها و بمصادرة الكفالة  

  

  .الهيئة المبينة بصدره من  29/8/1994صدر هذا الحكم و تلى علنا بجلسة 

  

  رئيس المحكمة                  سكرتير المحكمة 
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  جامعة الدول العربية 
  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عزيز بن على الراجحىعبد ال/ محمد الطاهر شاش والأستاذ / وعضوية السيدين الأستاذ 

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همو / و سكرتارية السيد 

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 27لسنة  53فى الدعوى رقم 

  المقامة من 

  محمد عدنان بغدادى / السيد 

  ضــــد

  الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد الأستاذ 

 ---------------------  
  الوقائع 

  ــــ

  أقام المدعى هذه الدعوى طالبا الحكم بقبول الدعوى شكـلا 8/11/1992بتاريخ 
فيما يتضمنه من  3/6/1992الصادر بتاريخ  1992لسنة 108وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 

مع ما يترتب على ذلك من أثار  1/1/1993مدير أول اعتبارا من  عدم ترقية المدعى إلى درجة
خاصة فروق الراتب حتى تاريخ صدور الحكم فى الدعوى و إلزام الأمانة العامة بالمصروفات 

  ومقابل أتعاب المحاماة والأمر برد الكفالة
 25/12/1986رقى إلى درجة مدير ثانى فى  هوحيث أن المدعى قال شرحا لدعواه أن 

ولدى كشف إعداد كشف بأقدمية موظفي  تيند حصل على تقدير ممتاز خلال السنتين الأخيروق
 1992لسنة  92فى درجة مدير ثان بموجب القرار رقم ) 23(رقم  هالأمانة العامة كان ترتيب

رقى بهذا القرار  إذوقد تضمن القرار المطعون فيه تخطي المدعى  21/5/1992الصادر فى 
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معايير فلم تأخذ بتقارير الكفاية ولا  ةيأالأقدمية الجديد ولم تراع الترقية  فى ترتيب يهمن يلل
بتاريخ الحصول على المؤهل ولا تاريخ الحصول على الدرجة السابقة وتظلم المدعى من القرار 

  . 28/8/1992فى  عليه المطعون
الموضوع شكلا وفى  االماثلة بطلب قبوله الدعوىوحيث ردت جهة الإدارة بالرفض فأقام 

عى المدعى نوحيث ي) الماثلة بطلب قبولها شكلا  الدعوى فأقام(  عليه بإلغاء القرار المطعون
من النظام الأساسي  22على القرار المطعون مخالفته للقانون استنـادا منه إلى أن المادة 

ى تشغل من تلك المادة والت) أ(ين أولهما عام وهو ما تضمنته الفقرة ألموظفين قد تضمنت مبدل
ت ويعتمد تطبيق هذا المبدأ على البيانات الوظيفية مثل المؤهل وتاريخه ئاالترقية ضمن كافة الف

  . كما يعتمد على الأقدمية فى الدرجة المرقى منها
وحيث أن حالة المدعى يقع ضمن الفئة الثانية و تبعد تماماُ عن مجال الترقية من فئة إلى 

من المادة المشار إليها والذي يقضى بالترقية فى ) أ(لفقرة فئة ومن ثم يتعين خضوع المدعى ل
من ذات المادة كما فعلت الأمانة العامة لمخالفته ) ب(الدرجة المرقى منها دون اللجوء إلى الفقرة 

ذلك لصريح لفظ وروح النص و حيث أن المحكمة قد قضت بأن الترقية من درجة مدير ثان إلى 
 48ن المادة أو) ب(لا للفقرة ) أ(ة نفسها وتخضع لأحكام الفقرة درجة مدير أول تدخل ضمن الفئ

درجة ما لم توجد المن اللائحة التنفيذية تقضى بإعطاء الأولوية فى الترقية لمن هو أقدم فى 
ين من المحكمة فى رأسباب تبرر عدم التقيد بذلك حيث أن المدعى أشار إلى الحكمين الصاد

بذات  1987لسنة  2رقم  ىو فى الدعو 24/8/1998 بتاريخ 1987لسنة  1الدعوى رقم 
  .الجلسة

من النظام الأساسى  22من المادة ) أ(وحيث يذكر المدعى أن الشروط الواردة فى الفقرة 
مخالفته  عليه فى حقه وحيث ينعى المدعى كذلك على القرار المطعون اللموظفين وتوافره

 بالنسبة للموظف إيجابيا  أو سلبيا لأكثر من مرة  لمستقر فى الفقه الإداري يمنع تطبيق الاستثناءل
ومبدأ الترقية بالاختيار يعتبر استثناء من الأصل العام فى الترقيات التى يحكمها أساسا مبدأ 

لذات  هخضاعإن إلاختيار ومن ثم فبان المدعى قد سبق وأن خضع لمبدأ الترقية أالأقدمية و
لقانون الإدارى ولكافة الأعراف الإدارية ويخالف المبدأ مرة أخرى يخالف المستقر فى فقه ا

  .النظام الأساسى للموظفين ذاته
وحيث يضيف المدعى نعياً على القرار المطعون أن مبدأ الترقية بالاختيار ليس حقا مطلقا 

من ثم لمعايير و قواعد موضوعية بأن يقوم  الاختيار  هفى أية جهة إدارية بل يجب اخضاع
ة من عيوب الانحراف نمظ ةيأ همستخلصة استخلاصاً سائغا دون أن يشوبعلى عناصر مقنعة و
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 2لسنة  3بالسلطة وهو ما قضت به المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية فى الدعوى رقم 
  . 30/9/1968الصادر بتاريخ 

وقد أجرت الأمانة العامة الترقية بالاختيار دون إيراد أو وضع قواعد موضوعية يمكن 
ارة بها والاطمئنان إلى عدم الشطط فى قراراتها مما يصبح معه حقاً على القضاء أن الاستن

يم مثل هذا السلوك مصححا إياه وينتهى المدعى إلى التصميم على طلباته الواردة ويتدخل لتق
وتداول نظرها بعد ذلك  29/11/1993بختام صحيفة دعواه وقد تحدد لتحضير الدعوى جلسة 

تقرر حجز الدعوى للتقرير مع التصريح لمذكرات خلال  24/1/1994بجلسة للرد والمستندات و
  . 25/1/1994عشرة أيام وبتاريخ 

حيث أودعت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها ردا على الدعوى أشارت فيها إلى أن نص 
ت لدلالة فى أن الترقية بالنسبة لموظفى الفئااضح اأ من النظام الأساسى للموظفين و/ 22المادة 

الخامسة والرابعة والثالثة تتطلب الشروط الواردة فى تلك المادة ومن ثم فأن هذه الفقرة لم 
من ذات ) ب(تتضمن قاعدة عامة تقضى بسريانها على الترقية إلى الفئة الثانية إلى أن الفقرة 

المادة جاءت صريحة فى عرض النص على أن ترقية الاخصائى الأول وهى الدرجة العليا فى 
ئة الثالثة إلى درجة مدير ثان وهى الدرجة الدنيا فى الفئة الثانية تكون بشروط محددة تتضمن الف

ن المشرع قد أفرد إالشخصى للأمين العام و من ثم ف بالاختيارضرورة أن تحظى هذه الترقية 
مادة وكذلك المستشارين أحكاماً خاصة بهم مما يؤيد ذلك أن ال) المديرين ( لموظفى الفئة الثانية 

من النظام الاساسى للموظفين نصت على ان يتم تعيين المستشارين وموظفى الفئة الثانية  9
بالاختيار الشخصى لما تتميز به هذه الوظائف من طبيعة خاصة بها لا تتغير سواء كان شغلها 

  .بطريقة التعين أو الترقية
من درجة مدير ثان فى  وحيث أضافت الأمانة العامة أن ما يدعيه المدعى من أن الترقية 

الفئة الثانية إلى درجة مدير أول تكون بالأقدمية أسوة بباقى الدرجات الأدنى والفئة الأدنى من 
ب وما يقضى به حكمها من أن الترقية / 22الفئة الثانية هذا الادعاء يخص صراحة نص المادة 

ر أول الأعلى منها تكون إلى درجة مدير ثانى ومن درجة أدنى فى الفئة الثانية من درجة مدي
  .يبالاختيار الشخص

ومن ثم تكون المفاضلة فى مجال الاختيار لشغل الدرجات العليا متروك لتقدير الإدارة  
ى فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا وصفات ومن ثم يدخل هذا الاختيار فى دوحدها تسته

صالح الجامعة وصفات أعلى صميم السلطة التقديرية للأمين العام وبمراعاة وجهة نظرة ل
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مستوى من الكفاءة وتحمل المسئولية لشغل مثل هذه الوظائف الرئيسية بالأمانة العامة والتى 
  .يشرف الأمين العام على القيام بمهامها 

وحيث تنتهى الأمانة العام فى مذكرة دفاعها إلى طلب رفض الدعوى وإلزام المدعى 
المدعى مذكرة بدفاعه تعقيباً على رد الأمانة العامة  حيث أودع 7/2/1994بالمصاريف بتاريخ 

أودعت هيئة  وإذبصحيفة دعواه مصمما على طلباته  هلا يخرج مضمونها عما سبق أن أورد
  .مفوضى المحكمة تقريرها المرفق بالدعوى

و ترافع أطراف الخصوم و أرفق و كيل المدعى  10/8/1994وحيث نظرت الدعوى يوم 
  هإليه سابقاً وتمسك كل طرف بدفاعه ودفوعتطرق ما سبق وأن لم يخرج مضمونها ع

  . 29/8/1994الجوهرية و من ثم تقرر حجز الدعوى للاستصدار الحكم بجلسة يوم  
  

  المحكمــة 

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة
رر بالمادة التاسعة من وحيث أن الدعوى رفعت فى الميعاد واستوفت شروطها وفق المق 

  .النظام الأساسي للمحكمة فهي مقبولة شكلاً 
وفى الموضوع ينعى المدعى على أن القرار الصادر من الأمين العام قد جانبه الصواب 

للقانون وفقا للأسباب التى ساقها ويهدف المدعى بدعواه الماثلة إلى الحكم له بإلغاء  تهلمخالف
فيما  3/6/1992الصادر بتاريخ  1992لسنة  108لدول العربية رقم قرار الأمين العام لجامعة ا

  مع  1/1/1993تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى درجة مدير أول اعتباراً من 
ما يترتب على ذلك من أثار خاصة وفروق مالية حتى تاريخ صدور الحكم مع إلزام الأمانة 

  .لأمر برد الكفالة العامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وا
ما سلف بيانه طالبة الحكم برفض الدعوى وإلـزام  سبح ىوحيث ردت الأمانة على الدعو

  .المدعى بالمصروفات 
وحيث أن المحكمة قد فحصت الدعوى وفقا للأصول المقررة قانونا شكلا وموضوعا 

العامة لجامعة  ب من النظام الأساسي لموظفى الأمانة/22المادة  أنوحيث الواضح بهذه الدعوى 
الدول العربية تنص على أن تكون ترقية الموظف من الدرجة العليا فى الفئة الثالثة إلى الفئة 
الثانية تتم بقرار من الأمين العام بالاختيار الشخصي عند توافر شروطها كما أن الواضح من رد 

ن الدرجة العليا فى الأمانة العامة من مذكرة دفاعها على الدعوى أن درجة الأخصائي الأول م
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درجة مدير أول هى درجة مدير ثان هي الدرجة الدنيا في الفئة الثانية وأن ة وأن لثالفئة الثا
  .الدرجة الأعلى من ذات الفئة 
درجة المن درجة مدير ثان إلى درجة مدير أول وهى  يةالترق أنومؤدى ذلك ولازمة 

لا يتصور فى الأمور وطبائع  إذن باب أولى على فى الفئة الثانية تكون بالاختيار الشخصي مالأ
بالأقدمية  أيتكون الترقية إلى الدرجة الأعلى منها فى ذات الفئة بغير هذا الطريق  أنالأشياء 

على مجافاة لقصد المشرع فى هذا الخصوص و هو معنى لا يكون إرادة  ينطويوبخلافة 
ن أصحاب المراكز القانونية علية من قياس صارخ بي ينطويالمشرع وقد اتجهت إليه لما 

  . المشرع هه عنزين أنالمتماثلة الأمر الذى يجب 
من الأمين العام الذى يقـوم   ضهذه الوظيفة تتم بالاختيار المح أنلما كان ذلك فالواضح 
فى مجال المفاضلة بين المرشحين للترقية من درجة مدير ثـان   يحعلى أساس الموازنة والترج

س على مجرد الأقدمية ومرتبة الكفاءة كما هو الحال بالنسبة للمـوظفين  إلى درجة مدير أول ولي
أ النظام الاساسى /22شاغلي الدرجات من الفئات الخامسة و الرابعة والثالثة الذى تناولت المادة 

وعلى هذا المقتضى يغـدو   لموظفى الأمانة العامة تنظيم أوضاع ترقياتهم فى درجات تلك الفئات
حالته تقع بالكامل  أنالمدعى بصحيفة دعواه وبمذكرة الدفاع من  يثيرهام ما غير صحيح فى النظ

ضمن الفئة الثانية وتبعد تماماً عن مجال الترقية من فئة إلى فئة وبالتالى يجب معاملتـه طبقـاً   
ترقية بالأقدمية فى الدرجة المرقى منها دون اللجـوء إلـى    أيمن النظام الاساسى  22/2للمادة 
المدعى فى هذا الخصوص مردود لما سلف بيانه من  يثيرهما  أنك لمن ذات المادة ذ )ب(الفقرة 

هذا الحكـم   إيرادالمشرع من  هأ نم النظام الاساسى وما استهدف/22المفهوم الصحيح لحكم المادة 
  .العليالاعتبارات المصلحة العامة التى قدرها عند شغل وظائف الإدارة 

 الإدارةقية الموظف بالاختيار منوط تقـديرها إلـى جهـة    تر أنوما يستفاد من ذلك كله 
ام وان تقرير الكفايـة ومـدى   ظعلى ضوء ما تملية المصلحة العامة فى حدود الن فيهتترخص 

مباشـرة   الإدارةالصلاحية للوظيفة أو الدرجة التى سيرقى إليها الموظف أمر متروك لسـلطة  
 هتجمع لديها عن ماضييفيه من لغاية و ما  هسه من الصفات والمزايا وما تأنيف هبحسب ما تلمس

فى هذا  الإدارةمن عناصر تساعد على الحكم على ذلك وتطمئن إلى حسن اختيارها له و تقدير 
 بـأي ما خلا من الانحراف و لم يقتـرب   إذاالشأن له اعتباره وهى تستقل به دون معقب عليها 

 أساسالمفاضلة بين المرشحين على  رةالإداجه من وجوه إساءة استعمال السلطة فتجرى جهة و
وحسن الدراية بمقتضياته والقدرة على الاضطلاع لمسـئولياته   فيهالصلاحية فى العمل والكفاية 

مع ما يصحبه الموظف من مواهب ذاتية واسـتعدادات شخصـية وحصـيلته     هبأعبائوالنهوض 
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نزاهة وحسن الخلق وخلـو  من استقامة و  هيتمتع بوما العملية ومواجهة الأمور وحل المشاكل 
  .ماضية وما يشين سمعته

 اتوهذه المفاضلة تجرى بين طائفة من الموظفين يتصل أفرادها بحكم مناصبهم فى درج
 ـ   ات أدقالوظائف العليا بأوثق صلات برؤساء الجهات الإدارية التابعين لها و يتيح لهـذه الجه

تتوفر فيه تلك  أنقياديا يجب  الى مركزومدى ذلك كله إلى من ي كفايتهمالحقائق والمعلومات عن 
وا تدفيق هسيوهذا العمل فضلا عن أن يكون قدوة لمرؤ ةالشروط مجتمعه حتى يكون أهلا لمسئولي

عيـب   أنوحيث  .به ويصلح بذلك العمل وتسير المرافق بعمالها الاكفاء على خير وجه ويسر 
يوب القصـدية فـى السـلوك الإداري    استعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإداري هو من الع

ذاتها بأن  هتشوب الغاية من أنقصد إساءة استعمال السلطة أى يجب  الإدارةيكون لدى  أنقوامة 
تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن يبتغيها القرار وأصدرته بباعث لا يمت  الإدارةتكون 

الـذى يـدعى صـدور القـرار      بتلك المصلحة ويقع ذلك إثبات هذا العيب على عاتق المدعى
الأوراق صـدور   فـي المطعون علية مشوبا بذلك العيب القصدي ولم يثبت المدعى بدليل معتبر 

درجة مدير أول مشـوبا بعيـب    إلىفى الترقية بالاختيار  همن تخطي هالمطعون علية وما تضمن
 ـنإساءة استعمال السلطة بل لم ي ب ونعـى عليـه   ع المدعى على القرار المطعون بمثل هذا العي

مخالفته للقانون للأسباب التى ساقها المدعى فى هذا الخصوص حسبما سلف بيانه وهو نعـى لا  
صدر بترقية بعض  إذيقوم على سند سليم من صحيح حكم القانون فمن ثم يكون القرار المطعون 

لذى لـم  ختيار دون المدعى الاموظفى الأمانة العامة من درجة مدير ثان إلى درجة مدير أول با
القرار من سـلطة   صدرلميقع عليه هذا الاختيار عند إجراء المفاضلة بين المرشحين للترقية بما 

التقدير والاختيار فى هذا الخصوص حسبما سلف بيانه وبذلك يكون القرار قد صدر مبرئا مـن  
لى تكون العيوب التى تشوب مشروعية القرارات الإدارية جديرا بالحماية من قضاء الإلغاء وبالتا

دعوى الطعن علية مفتقرة لأساسها القانونى خليقة بالرفض الأمر الذى يتعـين معـه القضـاء    
  .برفض الدعوى و بمصادرة الكفالة

  فلهذه الأسباب 

  ــــ

  حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا 
  وفى الموضوع برفضها وبمصادرة الكفالة  

  . هيئة المبينة بصدورهمن ال  29/8/1994صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة 
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  رئيس المحكمة                 سكرتير المحكمة  
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  جامعة الدول العربية 
  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد  علنا المشكلة

  يز بن على الراجحىعبد العز/ محمد الطاهر شاش و الأستاذ / وعضوية السيدين الأستاذ 

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همو / السيد المحكمة وسكرتارية 

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 27لسنة  37فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  ه ـــد قحـمحم/ السيد 

  لسيناوى سعد الدين ا / السيدو

  ضــــد

  ة يالصندوق العربي للأنشطة والمنشآت الشبابية والرياض -1

  الأمين العام لجامعة الدول العربية  -2

 ------------------------------------  
  الوقائع 

  ـــ

أقام المدعيان  الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة  11/8/1992بتاريخ 
 1992لسنة  2لحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم لبين فى ختامها ااط

) 4983(جزية وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم مفيما أغفله القضاء بأحقيتها فى التمتع بالتسوية ال
  ا الناجمة عن ذلك،موصرف مستحقاته

  وصرف بدل الاجازات المتراكمة المستحقة لهما و صرف راتبهمـا عـن المـدة مـن    
الجهة الإدارية بالمصروفات مقابل الأتعـاب و قـال    إلزاممع  21/12/1992حتى  1/9/1991

فى دورته الرابعـة   أصدرمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب  أنالمدعيان شرحاً لدعواهما 
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والذي قضى بإنهاء عقود وقرارات المعينين على إدارة الصندوق و العمل ) 2(عشرة القرار رقم 
على أن يحـال موضـوع تسـوية     31/8/1991ضاعهم على دفع رواتبهم حتى على تسوية أو

  للصـندوق و بتـاريخ   التنفيـذي المكتـب   إلـى أوضاعهم فيما يتعلق بالتعويض و المكافـآت  
حيث أصدر مجلس إدارة الصندوق قراره الذى قضى بصرف تعويضات العـاملين  30/1/1992

بمعدل شهرين من كل سنة من الراتب  31/8/1991فى الصندوق الذين أنهيت خدماتهم بتاريخ 
الأساسي عن مدة الخدمة الفعلية التى عملوا بها فى الصندوق والأمانة الفنية وأضاف المـدعيان  

هذا القرار جاء مجحفا بحقوقهما فى التسوية المجزية و صرف مقابل الاجازات والمرتبـات   أن
  ل ومن ثم فقـد تقـدما بـتظلم فـى    التاريخ الفعلى لانفصالهما من العم 1992 حتى شهر يناير

ا بهمـا إقامـة   دله وهو ما ح لم تقـم الجهة الإدارية بالرد عليه فيما يعتبر رفضا 19/2/1992
الدعوى الماثلة بطلباتهما سالفة البيان حيث أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بـالرد  

بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعهمـا   دفعت 19/11/1992على الدعوى بمذكراتها المودعة بتاريخ 
على غير ذى صفة بحسبان الصندوق العربي للأنشطة والمنشآت الشبابية والرياضية يعتبر هيئة 
مستقلة من الأمانة العامة أنشأه مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب واقر نظامـه بدورتـه   

  .1/1983/ 15،  11شيو يومى يالعادية السادسة التى عقدت بمقد
  .حيث جرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر التحضيرو

الأمين العام لجامعة الدول / وأثناء التحضير قدم المدعيان مذكرة طلبا فيها إدخال السيد 
العربية خصما فى الدعوى إلى جانب الصندوق العربي للأنشطة و المنشآت الشبابية و الرياضية 

) 1(ته الأمانة العامة إلى الحكم الصادر فى الـدعوى رقـم   أحال فى الرد على الدفع الذى أبد و
قـرار إنهـاء    أنق وفى الموضوع أمر المدعيان على الحكم لهما بطلباتهما باعتبـار   27لسنة 

مـن النظـام الاساسـى     58خدمتهما قد صدر مخالفا للحالات التى وردت حصرا فى المـادة  
  .للموظفين 

ات طويت على التظلمين المقدمين من المدعيين وحيث أودع وكيل المدعين حافظة مستند
وبناء على طلب الطرفين تم حجز الدعوى للتقرير مع تصريح بتقديم مذكرات  22/3/1992فى 

وقد . اطلباتهمبفقدم المدعيان مذكرة أصرا فيها على الحكم لهما . لمن يشاء خلال أسبوعين 
بالرأى القانونى  ها انتهت إليالمحكمة الدعوى على النحو ما ورد بم يحضرت هيئة مفوض

وحضر المحامى و كيل المدعيين و قدم مذكرة  10/8/1994وحيث نظرت الدعوى بجلسة 
تضمنت ما يهدف إلية بدعواه كما قدمت الأمانة العامة أثناء حجز الدعوى مذكرة ردا على 

  .مذكرة وكيل المدعيين 
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  .29/8/1994و لما كان ذلك حجزت الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 
  

  المحكمـة 

  ــــ

  بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة  
بطلب  المدعين قد أقاما الدعوى الماثلة بطلباتهما سالفة البيان والتى تتحدد أنوحيث 

 فى شأن التعويضات المالية 30/1/1992إلغاء قرار المكتب التنفيذى للصندوق الصادر بتاريخ 
والقضاء بأحقيتهما فى التمتع  31/8/1991ن انتهت خدماتهم بتاريخ يلصندوق الذللعاملين فى ا

الناجمة عن ذلك  مستحقاتهما وصرف 4983جزية وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم مبالتسوية ال
 1/9/1991وصرف بدل الإجازات المتراكمة المستحقة لهما وصرف راتبهما عن المدة من

  .31/1/1992حتى
ة العامة قد دفعت بعدم قبول الدعوى قبلها باعتبار أن الصندوق العربي وحيث أن الأمان

مجلس وزراء  أهللأنشطة والمنشآت الشبابية والرياضية يعتبر هيئة مستقلة عن الأمانة العامة أنش
  .يالشباب والرياضة العرب

 قضت به المحكمة أنسبق و بينما أنكر المدعيان ذلك وطلبا رفض الدفع استنادا إلى ما
  .ق 27لسنة ) 1(الإدارية للجامعة فى موضوع مماثل بالدعوى رقم 

وحيث أن الثابت من مدونات الحكم الصادر عن هذه المحكمة خلال دورة انعقادها العادى 
كريم جابر العانى ضد الأمانة / يد سق المقامة من ال 27لسنة ) 1(فى الدعوى رقم  1993لسنة 

بمقولة أن الصندوق هو هيئة مستقلة عن  الدعوىاجها من العامة أنها رفضت طلب الأمانة إخر
القول لا يجد سندا له فى النظام الأساسي  أنالأمانة العامة وغير تابع لها فقد تضمن الحكم 

لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ولا فى النظام الأساسي للصندوق أو لائحته التنفيذية 
ضمنا تمتع مجلس  أوتها هذه الأنظمة ما يثبت صراحة المالية فليس فيما ورد من أحكام تضمن

الصندوق العربى للأنشطة والمنشآت الشبابية والرياضية  أووزراء الشباب والرياضة العرب 
من أن يقاضى أو  هبالشخصية القانونية المستقلة عن الشخصية القانونية للأمانة العامة التى تمكن

ما تضمنته تلك الأنظمة من أحكام ونصوص لا  إنفوأنه على العكس تماما . يقاضى باسمة 
كانت درجة الاستقلال الذاتى التى  أيانه أالصندوق بالشخصية القانونية و أويرقى لتمتع المجلس 

على الصندوق العربى للأنشطة فأن استقلالية  أوأضفتها تلك الأنظمة على مجلس وزراء الشباب 
لم تكن له الشخصية القانونية المستقلة وقد خلى النظام ا منهما عن الأمانة العامة لا تتحقق م أي
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لشخصية القانونية كما نص باالأساسي لمجلس وزراء الشباب العرب من نص صريح بتمتعه 
النظام الأساسى للصندوق العربى للأنشطة على تبعيته لمجلس وزراء الشباب وتعوزه الشخصية 

لتنفيذية المالية للصندوق نصت فى مادتها السابعة القانونية بالإضافة على ما تقدم فأن اللائحة ا
موظفى الصندوق يكون وفق شروط التعيين و إنهاء الخدمة المنصوص عليها فى  أنعشر على 

يكون النظام المالى  أنالنظام الأساسي لموظفى الجامعة كما نصت المادة الثامنة عشر على 
  .لدول العربية مصدرا مكملا فى تطبيق اللائحة واللوائح المالية والإدارية المعمول بها بجامعة ا

وحيث أن محصلة ما تقدم أن مجلس وزراء الشباب و الصندوق العربى للأنشطة لا 
ى منهما بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مما أيتمتع 

مة لجامعة الدول العربية من يجعل من توجيه الخصومة القضائية الراهنة إلى الأمانة العا
الأمانة العامة من إخراجها من الدعوى يكون قائما  بهمقتضيات القانون و من ثم فأن ما دفعت 

  .على غير أساس سليم من القانون مما يتعين رفضه 
وحيث انه بالنسبة لشكل الدعوى فان المدعيان يطعنان فى قرار مجلس إدارة الصندوق 

  خدماتهم بتاريخ تيأنهبصرف التعويضات للعاملين الذين  30/1/1992الصادر بتاريخ 
ولم ترد الجهة الإدارية مما  19/3/1992نهما تظلما من هذا القرار بتاريخ أو 31/8/1991

ويحق لهما إقامة الدعوى خلال  هيعتبر رفضا ضمنيا للتظلم بمرور ستين يوماً من تاريخ تقديم
نهما يكونان قد أقاماها فى خلال الأجل إف 11/8/1992ى فى ة وإذ أقاما الدعوليالتسعين يوما التا

  .القانونى لإقامتها ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا
من قرار مجلس الجامعة رقم  5،6ومن حيث انه بالنسبة للموضوع فلقد نصت الفقرتين 

فى  على تسوية أوضاع الموظفين و العاملين فى المقر الدائم لجامعة الدول العربية 4983
  .القاهرة فى حالة فقدانهم لوظائفهم عند عودة الجامعة العربية الى القاهرة تسوية مجزية

وفى هذا الشأن فقد جاءت توصيات اللجنة الوزارية الخماسية مقررة القواعد اللازمة 
تقدم جدولا يبين المبلغ المالى للتسوية  أنلتنفيذ التسوية المجزية و طلبت من الأمانة العامة 

فى تقرير للجنة الوزارية على  28/7/1990تقر رأى خبراء اللجنة فى اجتماعهم بتونس فى واس
باعتبار الصندوق ( منح العاملين المباشرين للخدمة فى الأمانة العامة وصندوق المعونة الفنية 

مهلة شهر والموظفين العاملين فى البعثات مهلة شهرين للتعبير ) جهازا ملحقا بالأمانة العامة 
عن رغباتهم فى التمتع بالتسوية المجزية وترك الخدمة وذلك بداية من صدور قرار مجلس 

وتدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ التسوية بمساهمات استثنائية 1990ايلول / الجامعة فى سبتمبر
جزية على أساس حصر شامل لموظفى الأمانة العامة ممن الدول الأعضاء وقامت التسوية ال
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ما تقرر لا حقا  إذا إلاهذه القواعد تطبيق التسوية المجزية مستقبلا  رمولهم بها ولم تجالمتوقع ش
لا يؤثر تطبيق  أنالاستغناء عن عدد من الموظفين فى إطار إعادة هيكلة الأمانة العامة على 

يتجاوز عدد الموظفين الذين يستمرون  ألاعلى والتسوية على حسن سير العمل ومستوى أدائه 
 500أو  546(دمة بعد إنجاز التسوية العدد الذى يتضمنه البديل الذى يقع علية الاختيار فى الخ
  .مع الحرص على عدم تحميل الجدول الأعضاء نفقات مالية بعد الانتهاء من التسوية ) موظفا 

فى تطبيقها  هغير مستقر هجزية هى قواعد وقتيمتسوية الالقواعد  أنوالمستفاد مما تقدم 
إنها قاصرة على فئة محددة هم موظفى الأمانة العامة وصندوق المعونة الفنية ممن وأثارها و

  .شملهم الحصر الفعلى
ة بوصفة يوحيث أن الثابت أن الصندوق العربى للأنشطة والمنشآت الشبابية والرياض

لم يكن له الشخصية الاعتبارية  هنأكياناً منبثقا من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب و
نه كيان خاضع لقدر من الاستقلال الذاتى والأنظمة الخاصة التى أ إلامستقلة عن الأمانة العامة ال

للأمانة العامة ولا يعتبر موظفي الأمانة العامة بدلاله نص المادة الثامنة  اامتداد هلا تجعل من
للوائح يكون النظام الأساسي المالى وا أنعشر من اللائحة المالية للصندوق التى نصت على 

ومن ثم . المالية و الإدارية المعمول بها بجامعة الدول العربية مصدرا مكملا فى تطبيق اللائحة 
فأن المرجع هو القواعد والأنظمة التى يتضمنها مجلس إدارة الصندوق أو الهيئة التشريعية له 

  .ممثلة فى مجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب 
فى دورته الرابعة  أصدرالشباب والرياضة العرب  مجلس وزراء أنوحيث أن الثابت 

والذى يقضى بإنهاء عقود وقرارات المعينين على إدارة الصندوق و العمل ) 2(عشر القرار رقم 
على أن يحال موضوع تسوية  31/8/1991على تسوية أوضاعهم مع دفع رواتبهم حتى 

  .ذى للصندوقالمكتب التنفي إلىأوضاعهم فيما يتعلق بالتعويض والمكافآت 
أصدر مجلس إدارة الصندوق قراره قضى بصرف تعويضات  30/1/1992وبتاريخ 

بمعدل شهرين عن كل سنة من  31/8/1991للعاملين فى الصندوق الذين انتهت خدماتهم بتاريخ 
صندوق والأمانة الفنية ومن ثم فان الها فى بالراتب الاساسى من مدة الخدمة الفعلية التى عملوا 

واعد دون غيرها تكون واجبة التطبيق فى شأنهم ولا يكون سائغا ما طلبة المدعيان من هذه الق
جزية التى تطبق على موظفى الأمانة العامة بموجب قرار مجلس متطبيق أحكام التسوية ال

المشار إليه آنفا والقواعد التنفيذية لها بوصفها تنطوى على أحكام وقتية  4983الجامعة رقم 
ائمة يلجأ إليها فى كل حين وأنها قد استنفذت غرضها بتطبيقها على من طبقت نصوصا د توليس

و نقل الأمانة  4983عليهم من موظفى الأمانة العامة فى إطار تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 
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 1992لسنة ) 2(العامة من تونس إلى القاهرة و من ثم فأن طلب المدعيان إلغاء القرار رقم 
يكون فاقدا لسنده  4983جزية وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم مع بالتسوية الوأحقيتهما فى التمت

  . القانون جديرا بالرفض أومن الواقع 
تاريخ  أن إذ 31/1/1992حتى  1/9/1991وكذا بالنسبة لصرف راتبهما عن المدة من 

خ الذى وهو التاري 31/1/1992و لم تمتد الخدمة حتى  31/8/1991الانتهاء الفعلى لخدمتهما هو
صدر فيه قرار المكتب التنفيذى للصندوق بقواعد صرف التعويضات للعاملين فيه وهو لا 

  .للخدمة حتى تاريخ صرف هذه التعويضات  دامتدا أيبحال على  ينطوي
وأما بالنسبة لصرف بدل الأجازات المتراكمة المستحقة لهما فقد خلت الأوراق من بيان 

  .بالرفض جديرا أيضاقد سندها من الإثبات ويكون هذا الطلب دقيق عن هذه الأجازات وهو ما يف
   

  فلهذه الأسباب 

  ــــــ

  حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً 
  و بمصادرة الكفالة  
  

  .من الهيئة المبينة بصدوره  29/8/1994صدر هذا الحكم و تلى علنا بجلسة 
  

 كمةسكرتير المح

  أحمد بن همــو

  رئيس المحكمة  

  عثمان اليحيائي
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  جامعة الدول العربية 
  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/محمد الطاهر شاش و الأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / ستاذ وحضور مفوض  المحكمة السيد الأ

  أحمد بن همو / السيد المحكمة وسكرتارية 

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  29لسنة  1فى الدعوى رقم 

  المقامة من 

  على بابكر الطاهــر  / السيد 

  ضــــد

   مدير عام منظمة التربية والثقافة والعلوم بصفته/ السيد 

 ---------------------------  
  الوقائع 

  ـــ

لبا اأقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة ط 23/1/1994بتاريخ 
  .فى ختامها الحكم 

  بقبول الدعوى شكلا    :أولاً 

  خإلغاء قرار مدير عام المنظمة العربية للتربيـة و الثقافـة و العلـوم الصـادر بتـاري        :ثانياً 
فيما تضمنه من تخفيض راتب المدعى لبطلانه والإبقاء على راتبه الحالى  10/1/1994

  .أساسهعلى ه وحساب مكافأة نهاية خدمت 1/9/1994حتى نهاية فترة التمديد فى 

   .قت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى الدعوىؤإصدار قرار عاجل وم   :ثالثاً 
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  .رد الكفالة    :رابعا
  

أمين عام المجلس التنفيذى و المؤتمر العـام للمنظمـة    ةوقرر المدعى أنة عين فى وظيف
  . 1/1/1976المدعى عليها بدرجة مدير أول فى 

للمنظمة فى دورته الثالثـة و العشـرين    التنفيذيالمجلس  أصدر 29/12/1979وبتاريخ 
 التنفيـذي للمجلـس   يع وظيفة الأمين العـام رفهـ الذى قضى بت31ق /23/د/قراره رقم م ت 

ة إلى تحديد مهـام هـذه   ظموالمؤتمر العام إلى درجة مدير عام مساعد مع تكليف مدير عام المن
  .على أن يتم ترقية المدعى لهذه الوظيفة  ظمةالوظيفة وعلاقتها بالوظائف الأخرى بالمن

رارهـا  بعد اعتمادها من المؤتمر العام ضمن موازنة المنظمة وذلك اعتباراً من تـاريخ إق 
بترفيع المدعى إلى درجة مدير عام  نظمةلمدير عام المن التنفيذيوتنفيذا لهذا القرار صدر القرار 

  .وتحديد مخصصاتها وراتبها  1/1/1980مساعد اعتباراً من 
 1/9/1990وكان من المفروض أن تنتهى العلاقة الوظيفية للمدعى ببلوغه سن الستين فى 

هـ فى دورة يوليو  12ق 48د/ قراره رقم م ت  أصدرمة كان قد إلا أن المجلس التنفيذى للمنظ
ديد خدمة المدعى بوظيفة مدير عام مساعد أميناً عاما للمجلس التنفيذى والمؤتمر مبت 1989لسنة

مـدير   أصدرإعمالا لهذا القرار  هالعام لمدة عامين براتبه الحالى وذلك اعتبارا من تاريخ تقاعد
و يعتبر بمثابة عقد بين المدعى  26/12/1989فى  1989لسنة  150/رقم ت هعام المنظمة قرار

  .والمنظمة لمدة سنتين 
هـ 10ق /53د/رقم م ت  هللمنظمة قرار التنفيذيالمجلس  أصدر 1991وفى سبتمبر سنة 

بتمديد خدمة المدعى بذات الدرجة و المخصصات و الراتب الحالى لمدة عامين آخـرين وقـد   
 27/12/1991بتـاريخ   1991لسـنة   61/التنفيذى رقم م ت  هقرارمدير عام المنظمة  أصدر

بتمديد خدمة المدعى بذات الوظيفة والمرتبات والمخصصات لمدة عامين آخرين من المفـروض  
  .1/9/1994أن تنتهي فى 

تلقى نسخة من خطاب المدير العـام الموجهـة    10/1/1994وأضاف المدعى انه بتاريخ 
مالية والذى يطلب منة تخفيض مرتب المدعى فى ضـوء قـرارات   لمدير الشئون الإدارية و ال

دولارا أمريكيـا  )  3679.85(دولار شهريا إلى ) 5020(المجلس الاقتصادي و الاجتماعى من 
واسترداد ما صرف بالزيادة من تاريخ العمل بقرار المجلس و نعى على هذا القـرار صـدوره   

ها بوصفها حقوقا تعاقدية لا يجوز التعـديل فيهـا   ماسا بحقوقه المكتسبة التى لا يجوز المساس ب
باردة منفردة فضلا عن صدور قرار التعديل بأداة أدنى من السلطة التشـريعية المتمثلـة فـى    
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مدة التجديد وشروطه فيما لا يجوز معه لمدير عام المنظمة  دالمجلس التنفيذى للمنظمة والذى حد
القرارات الإدارية ، ومن ثم فقد تظلـم مـن هـذا     الخروج علية إعمالا لقاعدة تدرج أوفى نقلة 

فقد أقام الدعوى الماثلة بطلبات سـالفة   هرفض تظلم وإذ،  10/1/1994القرار فور صدوره فى 
  .البيان

المدعى قدم سند لدعواه حافظة مستندات طويت على تسـع مسـتندات تتعلـق     أنوحيث 
ة القرار بتخفـيض مرتـب المـدعى    المدير العام المتضمنة بموضوع الدعوى  من بينها مذكر

ورة تظلم المدعى والرد علية بالرفض وصورة من القرارات الصـادرة بتجديـد خـدمات    صو
  .المدعى
قد جرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسـات وقـد ردت المنظمـة    و

بمذكرة  17/2/1994فى  898المدعى عليها على الدعوى بكتابها المسجل الوارد للمحكمة برقم 
طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى و أرفقت حافظة مستندات طويت علـى بيـان الحالـة    

 هديد خدماته والقرارات الصادرة بتخفيض مرتبجارات الصادرة فى شأن ترالوظيفية للمدعى والق
  .وقرارات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 

ية طويت على خمس مسـتندات  وحيث كان ذلك قدم و كيل المدعى حافظة مستندات تكميل
للمنظمة العربية للتربيـة والثقافـة    93/1994من بينها كتاب الميزانية والبرامج للدورة المالية 

، كما قدم مذكرة بدفاعه صـمم   1994والعلوم وقرار المجلس التنفيذى للمنظمة باعتماد موازنة 
  . فى ختامها على الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة دعواه

القانونى ولما  الرأيتم تحضير الدعوى من قبل مفوضى المحكمة و بما انتهى إلية  وحيث
  .كان ذلك 

و قدم وكيل المدعى مذكرة انتهى فيها إلـى طلـب    10/8/1994نظرت الدعوى بجلسة 
وحتـى   1/1/1992شـهرا اعتبـارا مـن     28دولار أمريكي عن مدة ) 25360(صرف مبلغ 

و بـرد   أمريكيـا دولارا ) 1740(ة نهاية خدمته والبالغ وفرق ما خفض من مكافأ 30/4/1994
  .الكفالة

وحيث صممت المنظمة العربية على طلباتها على ضوء الثابت ومن ثم حجزت الدعـوى 
  .29/8/1994للنطق بالحكم بجلسة 

  
  المحكمة 

  ـــ
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  .بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة 
فهـي   23/1/1994اه خلال الأجل القانوني برفعهـا بتـاريخ   المدعى قدم دعو أنوحيث 

  .مقبولة شكلا استناداً للمادة التاسعة من النظام الاساسى للمحكمة 
  

 وفى الموضوع بغية الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مدير عام المنظمة العربيـة 
به وفى الموضوع بإلغاء من تخفيض رات هفيما تضمن10/1/1994للتربية والثقافة الصادر بتاريخ 

وحساب مكافأة نهاية  1/9/1994هذا القرار الإبقاء على راتبه الحالى حتى نهاية فترة التمديد فى 
  .الخدمة على أساسه وبرد الكفالة

 وحيث نظرت الدعوى وتهيأت للحكم فيها بشقيها المستعجل والموضوعي فيكون الفصـل 
  .المستعجل على استقلال فى الشق الموضوعى مغنيا عن الفصل فى الشق 

التنفيذ  وحيث انه بالنسبة للموضوع فالثابت ان المدعى عين فى وظيفة أمين عام المجلس
درجة مدير  إلىثم رقى 1/1/1976والمؤتمر العام للمنظمة المدعى عليها بدرجة مدير أول فى 

فقد  1/9/1990ورغم انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين فى 1/1/1980عام مساعد اعتبارا من 
 89هـ فى دورة يوليو سنة 12ق  48د /المجلس التنفيذى للمنظمة قراره رقم م ت  أصدر

والمؤتمر العام لمدة عامين براتبه  التنفيذيللمجلس  ابتمديد خدمته كمدير عام مساعد و أميناً عام
 150/قم توتنفيذا لذلك صدر قرار مدير عام المنظمة ر هالحالى وذلك اعتباراً من تاريخ تقاعد

  . 26/12/1989فى   1989لسنة 
هـ  10ق  53/د/للمنظمة قراره رقم م ت  التنفيذيالمجلس  أصدر 1991وفى سبتمبر سنة

لمدة عامين آخرين وصدر  بتمديد خدمة المدعى بذات الدرجة و المخصصات و الراتب الحالى
بتمديد  27/12/1991 بتاريخ 1991لسنة )  61-ب (قرار مدير عام المنظمة التنفيذى رقم 

  .1/9/1994خدمته بذات الوظيفة والمرتب و المخصصات لمدة عامين آخرين تنتهي فى 
وحيث أن مقطع النزاع يتحدد ببيان حقيقة قرارات المجلس الاقتصادي و الاجتماعى فى 

الخروج عليها من  أوشأن المرتبات ومدى تطبيقها على المنظمة المدعى عليها وامكان مخالفتها 
كانت قد طبقت فعلا والثابت من المستندات المقدمة من المنظمة  أنتعطيل أحكامها  أو عدمه

المجلس الاقتصادى والاجتماعى بوصفة أداة تخطيطية وتشريعية عليا بالنسبة  أنالمدعى عليها 
عدة قرارات فى دورته غير العادية المعقودة  أصدرللمنظمات المنبثقة من جامعة الدول العربية 

باعتبار استراتيجية العمل الاقتصادى العربي المشترك  6/7/1988 – 5ان فى المدة من فى عم
تبديلاً منطلقا سليما  أوالتى وافق عليها مؤتمر القمة العربية تعديلا لهذه الاستراتيجية أو تطويراً 
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لإعادة صياغة أهداف المنظمات العربية المتخصصة بشكل محدد ودقيق وبما يضع هذه 
يجية العامة موضع التنفيذ وبما يمكن هذه المنظمات المتخصصة من أداء دورها الاسترات

الصحيح فى الإسهام فى رفع عملية العمل العربي الاقتصادى قدما إلى الأمام وشمل القرار 
بعض المنظمات ومن بينها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم باستحداث منظمات جديدة 

القاضى بتوحيد سلم الرواتب ) 14(ات جميعا و من بين ذلك قراره رقم وتنظيم عمل المنظم
 والأجور فى المنظمات العربية كافه وفق سلم الرواتب والأجور فى الدولة المضيفة وعهد

المجلس الاقتصادى والاجتماعى إلى اللجنة الفرعية للخبراء بوضع قراراته موضع التنفيذ 
و قدمت توصيتها التى ) 27/6/1989-25(مس فى الرياض وعقدت لجنة الخبراء اجتماعها الخا

وقد  25/10/1989،  24أقرتها اللجنة الوزارية التساعية فى اجتماعها المنعقد فى تونس يومى 
قراره رقم  أصدرو 47اعتمد المجلس الاقتصادى و الاجتماعى هذه التوصيات بدورته رقم 

يد مجددا على المنظمات المشمولة بهذا و من بين قراراته التأك 25/10/1989بتاريخ  1086
القرار باتخاذ كافة الخطوات العملية لتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادى و الاجتماعى بما فى ذلك 

  .التعديلات المطلوبة  قرارلإدعوة مجالسها التشريعية للانعقاد 
تضمنت و 30/9/1989الموعد النهائى المحدد لتنفيذ تلك القرارات سينتهى فى  أنوحيث 

وتوصيف الوظائف حيث تم  الأجورالرواتب و لممن القرار سالف الذكر ببيان س) 14(الفقرة 
وكذا ) 3مرفق رقم ( اعتماد سلم الرواتب المعمول به فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

ية فى بدل غلاء المعيشة المعتمدة بالأمانة العامة كأساس فى تحديد الغلاء فى المنظمات العرب
  .الدول العربية الأخرى

المجلس ( وبالنسبة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فقد اجتمع المؤتمر العام لها 
د ع / رقم أ ع  هو أصدر قرار 12/12/1989-9فى الدورة العادية العاشرة تونس ) التشريعى 

ى المتماثلة فى الوثائق بشأن تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادى و الاجتماع 11ف) / 1989( 
 سلم الرواتب و تصنيف الوظائف) 14(الاساسية والتى نفذتها المنظمة ومن بينها القرار رقم 

  :يشمل و
سلم الرواتب المطبق  قاعتماد مبدأ توحيد الرواتب للمنظمات العربية المتخصصة وف  )أ(

  .فى الأمانة العامة للجامعة العربية 
  بالنسبة لمنطقة خارج المنظمة حساب بدل غلاء المعيشة   )ب(
  .نهاية الخدمة لمكافآتايجاد حساب موحد  )ج(



26  

والمستفاد مما تقدم أن هناك قرارات تشريعية صدرت من المجلس الاقتصادى  
فى شأنها قرارات تشريعية من المؤتمر  أصدرتوالاجتماعى وأقرتها المنظمة المدعى عليها و

شريعية للمنظمة جعلت من سلم الرواتب المطبقة فى الأمانة داة التبوصفة الأ 1989العام لها عام 
المنظمة على المدير العام  هالعامة للجامعة العربية سلما لرواتبها وهذا القرار التشريعي طبقت

عبد الوهاب / السابق لها و على المدير العام الحالى وعلى المدير المساعد السابق الدكتور 
بالنسبة للمدعى على الرغم  تطبيقهد تبين أن هذا القرار قد عطل بوحديبة  على الرغم من ذلك فق

الأمين العام  هبحكم كون هابقرارات همن وجودة فى موقع المسئولية من قمة قيادة المنظمة وعلم
قرارها  أصدرتفى التطبيق  أالمنظمة إلى هذا الخط هتتنب إذللمجلس التنفيذى والمؤتمر العام و

وقد تضمن أنة أكثر  10/1/1994ء على قرار مديرها العام بتاريخ بتخفيض مرتب المدعى بنا
بتطبيق قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى لسلم الرواتب  المتعلقةمراجعة الوثائق والملفات 

  .المجلس المذكور وما ثار من نقاش حول هذا الموضوع ه الذى اعتمد
الرواتب المذكور على بعض دون  وثيقة قانونية تستثنى تطبيق سلم أينعدام ونظراً لا

المنظمة لعدم التجاوب مع قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى  لاتهامالبعض الأخر و دفعا 
باحترام  )المدعى( على بابكر الطاهر  / يتطلب على ضوء ذلك تعديل مرتب الاستاذ  الأمرفأن 

المنظمة على  هطبقت أنسبق  سلم الرواتب المعتمد من المجلس الاقتصادى و الاجتماعى والذى
 عبد/ المدير العام السابق و على المدير العام الحالى و على المدير العام المساعد السابق دكتور 

الوهاب بوحديبة مع حفظ حق المنظمة فى استرداد الزيادة من الراتب لعدم تطبيق قرار المجلس 
  .الاقتصادى والاجتماعى فى حينه 

هناك قراراً تشريعياً قد صدر فى المؤتمر العام للمنظمة  أنمحصلة ما تقدم  أنوحيث 
بتطبيق جدول رواتب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على  1989المدعى عليها عام 

هذا القرار قد تطبق فعلاً على المدير العام للمنظمة السابق والحالى  أنالعاملين فى المنظمة و
ويجب  أبر خطتق وأن عدم تطبيق هذا القرار على المدعى يعوعلى المدير العام المساعد الساب

التصحيح على الأقل بأثر فورى وهو ما فعلته المنظمة بقرارها والمطعون علية إلى حين النظر 
  .له بغير وجه حق بالمخالفة لهذا القرار هفى استمرار ما سبق صرف

 أومة لا يجوز المساس بها ارات التشريعية الصادرة فى المؤتمر العام للمنظروحيث أن الق
تعطيل تنفيذها فأنة لا يكون منطقيا تفسير قرارات تمديد خدمات المدعى  أوتعديلها بأداة أدنى 

والصادرة من المجلس التنفيذى للمنظمة  هبذات راتبه الحالى لمدة عامين اعتبارا من تاريخ تقاعد
أن هذه القرارات يمكنها  1/9/1994 تنتهى فى آخرينومديرها العام تم تجديد هذه المدة لعامين 



27  

لا يجوز لأداة أدنى  هالتعطيل والاستثناء من قرارات المؤتمر العام للمنظمة بوصفه أداة أعلى وأن
ن حكم الأداة الأعلى ولا تثور فى هذا الشأن فكرة الحق عالاستثناء  أوتعديل وتعطيل  أومخالفة 

دعى جاءت بالمخالفة لقرارات الصحيحة فى الزيادة التى حصل عليها الم أنالمكتسب طالما 
شأن تحديد الرواتب بالمنظمة ومن ثم فلا يكسبه التطبيق الخاطئ حقا يكون جديرا بالحماية 

قرار المؤتمر العام للمنظمة اسبق فى الصدور على التمديد للمدعى والتجديد له الذى  أنخاصة 
يقرر  أنص على أنة يجوز للمدير العام من نظام الموظفين بالمنظمة والتى تن 51يخضع للمادة 

لمدة  49من المادة ) أ(عند الاقتضاء الاستعانة بالموظف المنتهية خدمته وفقا لأحكام الفقرة 
أقصاها سنة واحدة لقاء مكافأة شاملة وذلك بالتشاور مع المجلس التنفيذى بالنسبة لموظفى الفئة 

ئون الموظفين بالنسبة لباقى الموظفين وهذا الخاصة والفئة الأولى وبناء على اقتراح لجنة ش
سنة واحدة فقط ويكون القرار المطعون علية قد صدر  هللتجديد مدت أقصىالنص يضع حداً 

المنظمة بالنسبة للمدعى الذى يشغل منصبا رفيعا فى سلم الإدارة العليا  فيهوقعت  أتصويبا لخط
على وجهها الصحيح  هبحق الأنظمةيق للمنظمة وهو ما كان ينبغى علية واجبا شخصيا فى تطب

قبل التعديل  هالاعتمادات الخاصة براتب إنالمدعى من دفاع مبناه  همما تقدم ما ساق هولا ينال
قرار اعتماد  أنللمنظمة ذلك  94،  93مدرجة بكتاب الميزانية و البرامج للدورة العالمية لعامى 

من  كتاب الميزانية و البرامج للدورة  372ليراجع ص ) 2(الميزانية قد نص فى الفقرة رقم 
المقدم ضمن حافظة مستندات المدعى المرفقة على اجمالى اعتمادات  94،  93المالية لعام 

دولار امريكي وفق )  785704( وقدرها  92/1993العاملين للدورة المالية لعام  الأفرادنفقات 
منظمات العربية المتخصصة وطبقا المجلس الاقتصادى والاجتماعى لل هسلم الرواتب الذى قدر

للتفصيل الوارد بالجدول المرافقة بالوثيقة المقدمة وعلى ذلك يكون المعمول علية هو سلم 
بر ذلك قيدا من قيود الميزانية تالرواتب المعتمدة والذى اقره المجلس الاقتصادى والاجتماعى ويع

ية التى تعتبر بمثابة الوعاء المالى الواجبة التطبيق بصرف النظر عن الأرقام المالية التفصيل
  .والذى يتقيد الصرف منة بقيود الضوابط المعتمدة ومنها القيد سالف الذكر 

 لأركانهكان ما تقدم فان القرار المطعون علية قد قام على صحيح سببه مستجمعا  إذو
را القانون جدي أوعلى غير سند صحيح من الواقع  هومقوماته ويكون طلب المدعى الغاء

  .بالرفض
  فلهذه الأسباب 

  ــــ

  .بمصادرة الكفالة   الأمرحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً و 
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  من الهيئة المبينة بصدوره  29/8/1994صدر هذا الحكم و تلى علنا بجلسة 
  

  رئيس المحكمة                 سكرتير المحكمة  
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  جامعة الدول العربية 
  المحكمة الإدارية 

  ئرة الأولى الدا

  

  رئيس المحكمة     عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ المشكلة برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش و الأستاذ / وعضوية السيدين الأستاذ 

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  د بن همـو أحم/ السيد  المحكمة و سكرتارية

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  14لسنة  5فى الدعوى رقم 

  المرفوعة من 

  محمد على الدين محمد إبراهيم   / السيد 

  ضــــد

  الأمين العام لجامعة الدول العربية  /السيد 

 ------------------------------  
  الوقائع 

  ـــ

أقام المدعى دعواه طالبا بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإلغاء  30/6/1979بتاريخ 
فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة  31/12/1978الصادر بتاريخ  328القرار رقم 

مدير ثان مع ما يترتب على ذلك من أثار و فروق مالية تنجم عن الترقية من تاريخ نفاذ القرار 
  .فيذ ورد الكفالة إلى المدعى المشار إليه و حتى تمام التن

  . ىوقد أوضح المدعى الأسباب التى استند إليها فى دعواه فى صحيفة الدعو
  . ىأودعت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها مطالبة برفض الدعو 11/1/1994وفى 

 باً إلى السيد الأستاذ رئيس المحكمة الإداريةاأرسل المدعى كت 19/3/1994وبتاريخ 
  .الماثلة  ىالعربية يبلغه فيه بتنازله عن الدعو الدول ةلجامع
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نها ليس لديها مانع من قبول أمذكرة تتضمن  28/3/1994وقد أودعت الأمانة العامة فى 
  . هاتبثإهذا التنازل و 

  كما قام مفوض المحكمة بتحضير الدعوى و قدم تقريره متضمنا الوقائع و الرأى القانونى 
وقررت حجزها للنطق بالحكم الساعة  ىمحكمة الدعو، نظرت ال 10/8/1994وبجلسة 

  .29/8/1994الحادية عشر بجلسة يوم 
  المحكمة 

____  

  بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات ، و بعد المداولة ، 
 بإلغاءمن حيث أن المدعى أقام دعواه طالبا الحكم  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع 

فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة  31/12/1978ريخ الصادر بتا 328القرار رقم 
مدير ثان مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية عن الترقية من تاريخ نفاذ القرار المشار 

  .إلى المدعى  الكفالةإليه وحتى تمام التنفيذ ورد 
  .الدعوى رفض  11/1/1994ومن حيث أن الأمانة العامة طلبت بمذكرتها المودعة فى 

رئيس المحكمة بتاريخ / ومن حيث أن المدعى تنازل عن دعواه بكتاب وجهة إلى  السيد 
19/3/1994 .  

لا مانع لديها من قبول تنازل المدعى عن دعواه  هبأن أفادتومن حيث أن الأمانة العامة 
  . 28/3/1994وذلك بمذكرتها المؤرخة فى 
للمحكمة تنص على ان للمدعى ان ينزل عن  من النظام الداخلى) 40(ومن حيث أن المادة 

الحق المطالب به ما لم يعترض المدعى علية على التنازل وتكون له مصلحة جدية فى 
  .الاعتراض

  فلهذه الأسباب 

_____  

  حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعى عن دعواه و اعتبار الخصومة منتهية و برد الكفالة إلى 
  .المدعى  

  من الهيئة المبينة بصدوره  29/8/1994لى  بجلسة صدر هذا الحكم و ت
  

  رئيس المحكمة                   سكرتير المحكمة   

  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى          أحمد بن همو    
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  جامعة الدول العربية 
  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة     ىعثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائ/ المشكلة برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش و الأستاذ/ و عضوية السيدين الأستاذ 

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / السيد  المحكمة و سكرتارية

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  26لسنة  76ى الدعوى رقم ف

  المرفوعة من 

  الدكتور محمد محمد عبد القادر    / السيد 

  ضــــد

  مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية لجامعة الدول العربية  / السيد 

 -----------------------------------  
  الوقائع 

  ــــ

الحكم  اطالب 28/1/1991كمة بتاريخ أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعها سكرتارية المح
الف  348له مبلغ  بإلزام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية بأن تؤدى

  .دولار والمصاريف ومقابل الأتعاب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة 
مة المدعى عليها من طلبت المنظ 21/7/1988وقال المدعى شرحا بدعواه انه بتاريخ 

عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية الموافقة على إعادة خدماته لمدة عام قابلة للتجديد وقد 
بإعادة المدعى لمدة عام قابل للتجديد  17/9/1988وافقه عميد الكلية وصدر قرار المنظمة فى 

كما  12/9/1989فى  اعتبارا من تسليمه العمل ، وجددت إعادته بقرار أخر صدر من المنظمة
بتكليف المدعى بأعباء مدير إدارة الإنتاج  19/8/1989بتاريخ  3145صدر القرار رقم 

  .الحيوانى 
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ووافقت  1990بأجازة لمدة شهر اغسطس  هطلب المدعى التصريح ل 24/6/1990وفى 
  .المنظمة على ذلك 

عى نهاية يوم بإنهاء إعارة المد 3450صدر قرار المنظمة رقم  12/8/1990 و بتاريخ
تظلم من القرار  1/9/1990القرار لدى عودته من الإجازة فى  بهذا، وقد ابلغ  11/9/1990

  .دون جدوى فأقام دعواه 
ويذكر المدعى ان العرف و التقاليد الجامعية التى تقضى بالا تزيد مدة إعارة الأستاذ 

هاء الإعارة قبل انقضائها تمثل سنوات تفترض بقاءه معاراً لهذه المدة وإن 6بالجامعة لأكثر من 
من النظام الأساسى حالات انتهاء الخدمة ولا تتوافر ) 55(وقد حددت المادة . خسارة مادية له 

لغاء الإاى منها فى حقه الأمر الذى يجعل من القرار إنهاء إعارته فاقداً الأساس الشرعى حريا ب
من الإعارة ويضيف المدعى انه لم مثل فى حرمانه تمع تعويض المدعى عن الضرر المادى الم

من النظام ) 46(يحصل على بدل التمثيل المقرر للوظيفى التى كلف بها وذلك طبقاً للمادة 
  .الاساسى لموظفى المنظمة 

نهاء إويقدر المدعى مبلغ التعويض الذى يطالب به عن الاضرار لحقت به من جراء 
بقرار انهاء  إخطارهاتب ست شهور بدل ألف جنية عن السنة الواحدة و ر 50إعارته بمبلغ 

دولار طبقاً للمادة  24900من النظام و بأجمالى  96الاعارة قياسا على ما نصت علية المادة 
، و الفرق فى المكافأة التى حسبت على أساس الراتب السابق و ليس على اساس الراتب  59

فى الخرطوم إلى  الإقامةو ارتباط السكن  نتيجةالمفترض فضلا عن الخسارة التى لحقت به 
  .القرار من اضرار له فى العمل هجانب التعويض عما سبب

وقد قدمت المنظمة المدعى عليها مذكرة بدفاعها وفق الثابت بالأوراق ودفعت بعدم قبول  
الدعوى شكلاً استناداً إلى أن المدعى قدم تظلمه بعد مضى أكثر من ستين يوماً حيث علم بقرار 

  .تجاوز بذلك الميعاد القانونى  8/12/1990ه فى نوتظلم م 1/9/1990فى  إعارتهانهاء 
المدعى من تحديد مدة إعارة الأساتذة  هوعن الموضوع ، ردت المنظمة على ما ذكر

أمر لا يلزم المنظمة أما عن طلب  بأنهالجامعين بحسب العرف و التقاليد الجامعية بست سنوات 
المكلف بها بأنة قد صرف مستحقاته  ةصات الوظيفالمدعى الحصول على بدل تمثيل مخص

و من النظام بعد وفاه ) ب/25(وفقا للمادة  1/9/1989اعتباراً من تاريخ شغر الدرجة فى 
من النظام  55وقد كان تعيين المدعى عن طريق الإعارة فلا ينطبق فى حالته المادة . شاغلها 

بانتهاء مدتها وللإدارة حق  إعارتهتنتهى الاساسى التى تحدد حالات انتهاء الخدمة ، وانما 
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وتمسكت المنظمة بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها موضوعا ومصادرة . و تجديدهاأإنهائها 
  .الكفالة و الحكم بمقابل الأتعاب 

  كما قام مفوض المحكمة بتحضير الدعوى وقدم تقديره متضمناً الوقائع و الرأي القانوني
رت المحكمة الدعوى واستمعت إلى مرافعة كلا من المدعى والمنظمة نظ 10/8/1994وبجلية  

  .المدعى عليها و قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم 
  

  المحكمة 

____  

  بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات ، و بعد المداولة ، 
دى له تعويضا قدرة من حيث أن المدعى يطلب الحكم بالزام المنظمة المدعى عليها بأن تؤ

ألف دولار عن الاضرار المالية والأدبية التى لحقت به نتيجة لقرار المنظمة رقم  348مبلغ 
  .11/9/1990فى الموعد المحدد له يوم  إعارتهمتضمناً انهاء  12/8/1990الصادر فى   3450

زيد إعارة عى استند إلى أن العرف والتقاليد الجامعية التى تقضى بالا تدومن حيث أن الم
سنوات تفترض بقاء الاستاذ المعار لهذه المدة واذا انتهت الإعارة لأى  6الاستاذ الجامعى عن 

نه لا يسمح بإعارته قبل انقضائها الأمر الذى يسبب إسبب قبل انقضاء مدة الست سنوات ف
  .خسارة مادية له 

نظمة قد حددت من النظام الأساسى للم 55ومن حيث أن المدعى دفع كذلك بأن المادة 
إعارته فاقدا  بإنهاءحالات انتهاء الخدمة ولا تتوافر منها فى حقه أى منها مما يجعل القرار 

  .لأسبابه 
ومن حيث أن المدعى ذكر أنة لم يحصل على بدل التمثيل المقرر للوظيفة التى كلف بها 

  .من النظام الأساسى  46طبقا للمادة 
فعت بعدم قبول الدعوى شكلاً استنادا إلى ان ومن حيث ان المنظمة المدعى عليها د
أي بعد مضى أكثر من ستين يوما  8/12/1991المدعى قدم تظلمه إلى مدير عام المنظمة فى 

  . 1/9/1990من علمه بالقرار الذى يطالب بالتعويض عنه فى 
الذى يطالب المدعى بالتعويض  3450ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 

علماً يقينياً عند بلاغة به  1/9/1990و قد علم به المدعى فى  12/8/1990در بتاريخ عنه ص
  .يوم تسلم عملة عقب عودته من الأجازة 
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يتضرر فيه من قرار المنظمة بإنهاء  28/11/1990وقد قدم بطريق البريد تظلما مؤرخا 
  .إعارته 

ة المحددة طبقا للمادة ومن حيث أنه يتبين من ذلك أن المدعى قد فوت على نفسه المد
التاسعة من النظام الأساسى للمحكمة بتقديم التظلم خلال ستين يوماً و من ثم تكون دعواه غير 

  مقبولة شكلاً
  فلهذه الأسباب 

  ــــ

  

  حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً و أمرت بمصادرة الكفالة 
  

  . ينة بصدورهمن الهيئة المب  29/8/1994صدر هذا الحكم و تلى  بجلسة 
  

  رئيس المحكمة                   سكرتير المحكمة  

  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى               أحمد بن همو  
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  جامعة الدول العربية 
  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة     عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ المشكلة برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى/محمد الطاهر شاش والأستاذ/ الأستاذوعضوية السيدين 

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / السيد المحكمة  وسكرتارية

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  27لسنة  40فى الدعوى رقم 

  ن المرفوعة م

  محمود حسن محمد السيد    / السيد 

  ضـــد

  الأمين العام لجامعة الدول العربية  / السيد 

 ----------------------------  
  الوقائع 

  ــــ

طالب الحكم بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع  29/9/1992أقام المدعى دعواه بتاريخ 
لسنة  105و إلغاء القرارين رقم  1990م بإلغاء قرار الأمين العام بتقرير كفاية المدعى من عا

فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية إلى درجة مدير أول بالإدارة  1992لسنة  108رقم  1992
مع ما ترتب على ذلك من آثار  1992العامة للشئون الاجتماعية و ترقيته اعتبارا من أول يناير 

سة آلاف دولار لقاء مصروفات و أتعاب و إلزام الأمانة العامة بأن تؤدى إلى المدعى مبلغ خم
  .المحاماة 

الصادر فى  1992لسنة  92وقال المدعى شرحا لدعواه ان قرار الأمين العام رقم 
 105،108قد تضمن تحديد أقدميته المدعى بأنة الخامس ، وتضمن القراران  21/5/1992

قية إلى درجة مدير أول ترقيته من هم أحدث منه فى ترتيب الأقدمية متخطيين المدعى فى التر
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ما لم يطلب ردا على تظلمه رفع لو 18/6/1992من ذات الفئة الثانية وقد تظلم المدعى فى 
، أنة  20/9/1992م بطريق غير رسمى بتاريخ لدعواه طالبا إلغاء ، القراران المشار إليهما وع
يعد سبباً لتخطيه فى  مرتبة مقبول مما قدب 1990صدر قرار الأمين العام بتقرير كفايته عن عام 

  .الترقية 
من النظام  22يخالفان القانون لأنه طبقاً للمادة  108،  105ويذكر المدعى أن القرارين 
من اللائحة التنفيذية الخاصة بتقارير الكفاءة  26إلى  21الأساسى للموظفين والمواد من 

داخل الفئة الثانية إنما تتم  والعلاوات والترقيات فأن الترقية من درجة مدير ثان إلى مدير أول
وفقا للأقدمية وليس فى هذه النصوص ما يشير إلى الاختيار أو المفاضلة بين المرشحين كما أنه 
بفرض ان الترقية فى حالته تكون بالاختيار فليس من شأن ذلك جواز تخطى الأقدم عند التساوي 

  .فى الكفاية
  :وبالنسبة لتقرير الكفاية 

 اختيارىمن النظام الأساسى للموظفين فأن التظلم منة  65قاً للمادة ذكر المدعى أنه وف
ويحق للموظف تجاوزه برفع الدعوى مباشرة و انه لا يستطيع التظلم إلا بعد إعلانه بالتقرير ، 
ولذا فأنه يطعن فى هذا التقرير ضمنا اذ قد تستند إليه الأمانة لتبرير تخطيه فى الترقية ، و ينعى 

من اللائحة التنفيذية التى توجب إعداد التقارير خلال ) 7(كفاية عدم مراعاته للمادة على تقرير ال
من ) 4/2(الشهرين الأخيرين من العام ومخالفته لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى المادة 

اللائحة التنفيذية به التى تقضى بأن يتولى الأمين العام تقييم كفاءة المديرين ، فالثابت أن 
عصمت عبد المجيد لم تكن له ولاية فى تلك السنة فضلاً عن أن التقرير لم يقم على / تورالدك

عناصر مستخلصة استخلاصا سائغا من ملفه ولذا يعد غير قائم على سبب صحيح فالثابت أن 
 باستثناء التقرير 1991المدعى حصل على تقرير ممتاز طوال سنوات خدمته حتى عام 

أن النزول إلى مرتبة مقبول لا يستند إليه سنداً يبرره كما أن التقرير المطعون فيه مما يقطع ب
  .مشوب بعيب الغاية و قصد به النيل من المدعى دون اعتبارات المصلحة العامة 

لبطلانه و العودة إلى  1990ويخلص المدعى إلى طلب عدم اعتداد تقرير الكفاية لسنة 
فيما تضمناه من  108،  105كم بإلغائه و إلغاء القرار السابقة بمرتبة ممتاز و الح هتءتقارير كفا

  .تخطيه فى الترقية إلى درجة مدير أول 
فيما  ىبمذكرة رفعت فيها بعدم قبول الدعو 25/1/1994وردت الأمانة العامة بتاريخ 
 اذ أنه لم يتظلم او يطعن فيه فى المواعيد القانونية ، 1990يتعلق بطلب إلغاء تقرير الكفاية لعام 

لأن المدعى رغم علمه بقرارات ترتيب  108، 105وعدم قبولها بالنسبة لطلب إلغاء القرارين 
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أقدميات الموظفين و ترقيه بعضهم لم يتظلم منها طبقا للمادة التاسعة من النظام الأساسى 
  .للمحكمة 

ية أما عن الموضوع ، فقد ذهبت الأمانة العامة إلى أن المدعى لم تتوافر فيه شروط الترق
لا يؤهله لها فالترقية لدرجات المديرين تكون بالاختيار الشخصى للأمين العام  تهاذ أن تقرير كفاي

وفقاً لما ينص عليه المادة التاسعة من النظام الأساسى للموظفين ، و ردت على ما ذكره المدعى 
لأقدمية ، من أن الترقية من درجة مدير ثان من الفئة الثانية إلى درجة مدير أول تكون با

ب تقضى صراحة بأن الترقية إلى درجة مدير ثان وهى الدرجة الأدنى /22فأوضحت أن المادة 
 إلىمن هذه الفئة إلى درجة مدير أول تكون بالاختيار و الأصول الإدارية تقضى بأن الترقية 

  .الدرجات الأعلى هى التى تجرى بالاختيار و هذا أمر متروك لتقدير الإدارة 
وإلزام المدعى بالمصاريف كما قام  ىمانة العامة إلى طلب رفض الدعووانتهت الأ

  .متضمناً الوقائع  هوقدم تقرير ىمفوض المحكمة بتحضير الدعو
واستمعت إلى مرافعات المدعى والأمانة  ىنظرت المحكمة الدعو 10/8/1994وبجلسة 

ء بتقديم مذكرات للنطق بالحكم بجلسة اليوم وصرحت لمن يشا ىقررت حجز الدعووالعامة 
  .أيام  ةخلال ثلاث

وقدمت الأمانة العامة بعد الجلسة مذكرة فصلت فيها الاسباب التى تستند إليها لطلب رفض 
  .الدعوى تضمنت ذات مطالبها السابقة 

  المحكمة 

  ـــ

  بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات ، و بعد المداولة ، 
  له بإلغاء قرار الأمين العام بتقرير كفايته  با الحكممن حيث أن المدعى أقام دعواه طال

  بدرجه مقبول و إعادة تقرير مرتبة كفايته بدرجة ممتاز أسوة ببقية الأعوام 1990عن عام 
  3/6/1992الصادرين فى1992لسنة 108و105السابقة ؛ وبإلغاء قرارى الأمين العام رقم 

  اول وترقيته الى هذه الدرجة اعتبارا فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية الى درجة مدير
  له الأمانة العامة مبلغ  مع ما يترتب على ذلك من أثار وبان تؤدى1993من أول يناير 

  .خمسمائة دولار أمريكي مقابل المصروفات وأتعاب المحاماة
  ومن حيث ان الأمانة العامة دفعت بعدم قبول الدعوى شكلا فيما يتعلق بطلب إلغاء قرار 

  لعدم تقديمه تظلما من القرار فى الميعاد القانونى ، 1990كفاية المدعى عن عام تقرير 
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لان المدعى رغم علمه بقرارات ترتيب اقدميات الموظفين وترقية بعضهم فانه لم 108و105رقم 
  .يتقدم بتظلم وفقا للمادة التاسعة من النظام الأساسى للمحكمة 

كتابة  ن المدعى لم يتظلمأفان الثابت  لكفاية ،ومن حيث انه بالنسبة لطلب إلغاء تقرير ا
الأساسي للمحكمة ،  الى الأمين العام قبل رفع دعواه وفقا لما تقضى به المادة التاسعة من النظام

لما استند اليه المدعى من  الأمر الذى تكون دعواه فى هذا الشأن غير مقبولة شكلا ولا وجه
من اللائحة التنفيذية الخاصة  )11( للموظفين والمادةمن النظام الاساسى ) 65(أحكام المادة 

اذ ان المادة التاسعة من النظام الاساسى  بتقارير الكفاية بشأن التظلم الاختياري من هذه التقارير
للمحكمة تجعل من التظلم شرطا وجوبيا لرفع دعوى الإلغاء ولذا فان عدم تقديم المدعى للتظلم 

 ويجعل دعواه بشان طلب إلغاء قرار تقرير الكفاية لسنة ذا الشرطفى الميعاد القانونى يخل بهـ
  . غير مقبول شكلا 1990

، 3/6/1992الصادرين فـى108و105ومن حيث انه فيما يتعلق بقرارى الأمين العام رقم 
بتظلم إلى الأمين العـام متضررا من 18/6/1992فالثابت من الأوراق ان المدعى تقدم فى 

لا يبين من الأوراق ان الأمانة العامة ردت عليه خلال الستين يوما التالية تخطيه فى الترقية و
المقررة  لرفع الدعوى  الأمر الذى يعد بمثابة رفض ضمنى للتظلم تبدأ منه مدة التسعين يوما

غير 29/9/1992وقد رفع المدعى دعواه فى  طبقا للمادة التاسعة من النظام الاساسى للمحكمة ،
  .المشار إليهما مقبولة شكلا وعد ومن ثم تكون دعواه بشأن القرارينمتجاوز لهذا الم

 ب تنص على ان تكون ترقية الموظف/22موضوع ، فان المادة لومن حيث انه بالنسبة ل
من الدرجة العليا فى الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية بقرار من الأمين العام  بالاختيار الشخصى عند 

السنتين الأخيرتين ، وهذا في قية لحصوله فى درجته على رتبة ممتاز ثبوت كفاية الموظف للتر
يعنى ان الترقية من درجه مدير ثان إلى درجة مدير أول فى الفئة الثانية تكون بالاختيار 

 لا يتصور ان تكون الترقية إلى الدرجة الأولى  فى الفئة الثانية بالاختيار  إذالشخصى 
بالأقدمية وليست بالاختيار  رجة الأعلى منها فى ذات الفئةالشخصى وتكون الترقية الى الد

  .الشخصى
ومن حيث ان الاختيار الشخصى يقوم على أساس الفاضلة بين المرشحين للترقية وليس 

لجهة  على مجرد الأقدمية  ومرتبة الكفاية والترقية على هذا الاساسى تخضع للسلطة التقديرية
يتوافر لدى الموظف من عناصر الصلاحية والكفاية وغير  الإدارة التى تباشرها على أساس ما

ومن بين هذه العناصر حصول  ذلك من الصفات اللازمة فى من تسند إليه الوظائف القيادية ،
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المرشح للترقية على تقارير بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقين الأمر الذى لم يتوفر فى حق 
  .1990ة مقبول عن سنة المدعى بسبب حصوله على تقرير كفاية بدرج

  1992 لسنة 108و 105ومن حيث انه يتضح مما تقدم ان قرارى الأمين العام رقم 
الشخصى ر لا يكونان قد خالفا النظام الاساسى للموظفين ولم يقترنا عند ترقية المرشحين بالاختيا

  .بأى وجه من وجوه إساءة استعمال السلطة
  الأسباب هفلهذ

  ــ 

  حكمت المحكمة 
بعدم قبول الدعوى شكلا فيما يتعلق بطلب الغاء التقرير الخاص بتقرير كفاية المدعى    : أولا

  .1990عن عام 
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا بالنسبة لطلب إلغاء قرارى الأمين العام رقم    :ثانيا 

فيما تضمناه من تخطى المدعى فى الترقية الى درجة مدير اول وما يترتب 108و105
  . لك من أثار وبمصادرة الكفالةعلى ذ

  
  .م 29/8/1994الهيئة المبينة بصدره بجلسة  علنا من صدر هذا الحكم وتلى  

  
  
  رئيس المحكمة                   سكرتير المحكمة   

  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى          أحمد بن همو    
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  جامعة الدول العربية 
  المحكمة الإدارية 

  

  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة     عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ المشكلة برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش و الأستاذ / وعضوية السيدين الأستاذ 

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همو / السيد المحكمة وسكرتارية 

  

  درت الحكم الأتيأص

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  27لسنة  45فى الدعوى رقم 

  المرفوعة من 

  وائل بشير هنـــدى    / السيد 

  ضــــد

  الأمين العام لجامعة الدول العربية  / السيد 

 ------------------------------  
  الوقائع 

  ـــــ

  له بقبول الدعوى  طالبا الحكم25/10/1992أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعها فى 
فيما تضمنه من  3/6/1992الصادرفى 1992لسنة 108شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 

مع ما يترتب على ذلك من أثار 1993عدم ترقيته الى درجة مدير أول اعتبارا من أول يناير 
أتعاب المحاماة و الأمر برد خاصة فرق الراتب و إلزام الأمانة العامة بالمصروفات ومقابل 

  .و أوضح المدعى فى صحيفة دعواه الأسباب التى يستند إليها. الكفالة
 والثانية فى 18/1/1994وأودعت الأمانة العامة مذكرتين بدفاعها الأولى فى 

  .طلب الحكم برفض الدعوى إلىوانتهت فيهما 27/1/1994
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 ازله عن الدعوى وترك الخصومةاودع المدعى مذكرة اقر فيها بتن3/2/1994وبتاريخ 
  .فيها

 وقدمت الأمانة العامة بدورها مذكرة فى نفس التاريخ أبدت فيها عدم اعتراضها على
 التنازل كما قام مفوض المحكمة بتحضير الدعوى وقدم تقريره متضمنا وقائع الدعوى والرأي

  .القانونى 
طق بالحكم بجلسة ، نظرت المحكمة الدعوى وقررت حجزها للن10/8/1994وبجلسة 

  .اليوم
  المحكمة 

  ــــ

  بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات ، و بعد المداولة ، 
 وحيث ان المدعى أقام دعواه طالبا الحكم له بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء

فيما تضمنه من ترقيته إلى درجة مدير أول 3/6/1992الصادر فى  1992لسنة108القرار رقم 
مع ما يترتب على ذلك من أثار خاصة فرق الراتب و إلزام الأمانة  1993اعتبارا من أول يناير 

وقد أوضح المدعى .العامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والأمر برد الكفالة الى المدعى 
  .فى صحيفة الدعوى الأسباب التى يستند إليها

الحكم برفض 3/2/1994 ، 27/1/1994وحيث ان الأمانة العامة طلبت بمذكرتيها فى 
  .الدعوى موضحة الأسباب التى تستند إليها فى طلبها رفض الدعوى

  .3/2/1994ومن حيث ان المدعى تنازل عن دعواه فى مذكرة أودعها بتاريخ
 ومن حيث ان الأمانة العامة أبدت عدم اعتراضها على التنازل وذلك فى مذكرة أودعتها

  .3/2/1994فى 
من النظام الداخلى للمحكمة تنص على ان للمدعى ان ينزل عن  40المادة  أنومن حيث 

له مصلحة جدية فى  الحق المطالب به ما لم يعترض المدعى عليه على التنازل وتكون
  .الاعتراض

  الأسباب هفلهذ

  ـــ

حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعى عن دعواه واعتبار الخصوص منتهية وبرد الكفالة  
  .للمدعى 

  .من الهيئة المبنية بصدوره  29/8/1994 بجلسة وتلى علنا صدر هذا الحكم



42  

  
  رئيس المحكمة                   سكرتير المحكمة  

  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى          أحمد بن همو   
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  جامعة الدول العربية 
  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة     االله بن حمد اليحيائىعثمان بن عبد / المشكلة برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ و عضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / السيد  المحكمة و سكرتارية

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994عادى لسنة خلال دور انعقادها ال

  ق 27لسنة  9ق ،  26لسنة  163فى الدعوتين رقمي 

  المرفوعة من 

  فاروق على سيد عزب/ السيد 

  ضــــد

  الأمين العام لجامعة الدول العربية  / السيد 

 -----------------------------  
  الوقائع 

_____  

بدون راتب  ةة الأجازق ابتغاء الحكم باحتساب مد 26لسنة  163أقام المدعى الدعوى رقم 
م ضمن مدة خدمته فى حساب 1/3/1990م  حتى 1/2/1982التى حصل عليها عن الفترة من 

  .الأخرى  الأثرمكافأة نهاية الخدمة و الأقدمية لأغراض الترقيات و العلاوات و كافة 
  

  :بصفة احتياطية 
  اعتبار تلك المدة كمدة إعارة لحكومة دولة الكويت 

 ن القرار الصادر بمنحة تلك الأجازة لا ترقى إلى مرتبة القراراتوذلك تأسيا على أ
الإدارية التى يعتد  بها قانونا ، لكنها مجرد أفعال مادية باعتبارها صادرة عن سلطة غير تابعة 

  .لجامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية عربية 
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م للجامعة بالقاهرة ان وكان ذلك يستوجب من الأمانة العامة بعد أن عادت إلى المقر الدائ
تمتنع عن أعمال أثار تلك القرارات الباطلة إما و إنها أبقت على أثارها فأنها تكون قد امتنعت 
عن إصدار قرار كان من الموجب عليها إصدارة متضمنا عدم الاعتداد بالقرارات المذكورة و 

  هذا يعتبر قرارا سلبيا يستوجب الحكم بإلغائه
 يائمة تقريراً فى هذه الدعوى بعدم الحكم باختصاص المحكمة ولاقدم السيد مفوض المحك

المدعى اجازة بدون مرتب طوال الفترة  حالقرارات الصادرة بمن أن على سابنظر الدعوى تأسي
  من
اعتبارها بلم تصدر عن إحدى السلطات التابعة للجامعة العربية  1/2/1990م حتى  1/2/1982

السلبي الذى أشار إليه المدعى فأنه غير قائم قانوناً ، حيث لا  منظمة إقليمية ، أما عن القرار
يوجد فى نظام أو لائحة ما يوجب على الأمانة العامة للجامعة العربية إصدار قرار بالمعنى الذى 

  .يقصده المدعى فى هذا الصدد
ق فيلخص موضوعها فى الطعن على القرارات ذوات  27لسنة  9أما عن الدعوى رقم 

وذلك  1992لسنة  108،  1992لسنة  105،  1992لسنة  92م ،  1990لسنة  35الأرقام 
  :على النحو الأتي 

 فيطلب المدعى إلغاء ما تضمنه 1990لسنة  35بالنسبة للطعن على القرار رقم    :أولاً 
 هذا القرار من تعيين موظفين من خارج الأمانة العامة على درجة مدير أول بينما

سوى وضعة الوظيفى عليها باعتباره من موظفى الأمانة هو الذى يستحق أن ي
  .العامة 

فيطلب المدعى الحكم بإلغاء ما  1992لسنة  92بالنسبة للطعن فى القرار رقم  :ثانياً 
تضمنه القرار باستبعاد مدد الاجازات الخاصة به بدون راتب من الخدمة وما 

متدنية عمن هم  ذلك من أثار جعلت أقدميته فى درجة تخصص أول ترتب على
  .ن وتاريخ شغل تلك الدرجةيأحدث منه فى التعي

ا على أن هذا القرار قد اعتد بآثار القرارات الصادرة بمنحه اجازة سوذلك تأسي
رغم كونها قرارات  1/2/1990إلى  1/21982 منخاصة بدون مرتب للفترة 

ظام الأساسى منعدمة لصدورها من جهة غير تابعة للجامعة و لمخالفتها لأحكام الن
فضلا عن أنه وقت حصوله على تلك الاجازة  كان مفصولا من الخدمة  للموظفين

بالأمانة العامة بالمقر الدائم للجامعة بالقاهرة بعد ان استحال عليه الانتقال إلى 
أن السلطة التى كانت تدير الجامعة بالقاهرة آنذاك قد يسرت للموظفين  تونس، كما
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راتب تخفيفا من الأعباء المالية فى تلك الفترة بسبب  الحصول على اجازة بدون
  الظروف والملابسات التى أحاطت بالجامعة   

 فيطلب 1992لسنة  108،  1992لسنة  105بالنسبة للطعن على القرارين رقمي    :ثالثاً
المدعى إلغاء ما تضمناه من حرمانه تسويه وضعة الوظيفي على درجة مدير أول 

تحق التسوية على هذه الدرجة بمراعاة مؤهلاته و تاريخ ا على أنه يسستأسي
عليها وكفاءته ، فضلا عن أقدميته الصحيحة  بعد إزالة أثار القرار رقم  حصوله

فيما ترتب عليه من استبعاد مدة الاجازة الخاصة من مدة خدمته  1992 لسنة 92
  .تخوله الحق فى تلك التسوية 
  .التى لا تخرج فى مجملها عما سبق  وقد قدم المدعى العديد من المذكرات

ا بمذكرات طلبت بموجبها الحكم معقبت الأمانة العامة للجامعة على الدعويين المشار إليه
بعدم اختصاص المحكمة و لائيا بنظر الطعن فى القرار الصادرة بمنح المدعى اجازة بدون 

  .م  1/3/1990حتى  1/2/1982راتب للفترة من
 1990لسنة  35كذلك الحال بالنسبة للطعن فى القرار رقم وفى الموضوع برفضها و

ا على سوذلك تاسي 1992لسنة  108،  105،  92ويرفض الطعن فى القرارات ذوات الأرقام 
أن تلك القرارات قد صدرت بالتطبيق الصحيح لاحكام الأنظمة و اللوائح المرعية ، فضلا عن 

من درجته وهى درجة تخصص أول وذلك أن المدعى لا يستحق التسوية فى أى درجة أعلى 
 حتى 1/2/1982 بعد أن أسقطت من خدمته مدة الاجازة الخاصة التى حصل عليها للفترة من

  .م 1/3/1990
حسني الشيمى  قد عومل معاملة  /أما ما أشار إليه المدعى من أن زميلاً له هو الدكتور 

ها دون راتب من مدة خدمته فهو غير مغايرة بأن لم يستبعد مدة الاجازة الخاصة التى حصل علي
صحيح حيث تم استبعاد تلك المدة من خدمته فضلا عن كون زميله المذكور أقدم منه فى التعيين 

  .وتاريخ الحصول على الدرجة و بالتالى فهو اسبق منة فى ترتيب الأقدمية 
ا أوصى فيه قدم السيد مفوض المحكمة تقريرا بالرأي القانونى فى الدعويين المشار إليهم

  :بالأتي
ق الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا  26لسنة  162بالنسبة  للدعوى رقم    :أولاً 

بنظرها لتعلقها بقرارات لم تصدر عن إحدى السلطات التابعة لجامعة الدول 
  .العربية كمنظمة إقليمية عربية 

  ق 27لسنة  9بالسبة للدعوى رقم   : ثانياً



46  

لسنة  35لمحكمة ولائيا بنظر الطعن على القرار رقم الحكم بعدم اختصاص ا  - 1
  لصدوره عن جهة غير تابعة للجامعة  1990

 1992لسنة  108 ، 105 ، 92ارات أرقام رالحكم برفض الطعن على الق - 2
  .القرارات صادرة بالتطبيق السليم لاحكام النظام و اللوائح المرعية  لكون هذه

قدم المدعى مذكرة لم تخرج فى فيها و 10/8/1994ة نظرت الدعوتان المشار إليهما بجلس
وجه دفاع أمجملها عما سبق ان تضمنته لائحيا الدعويين و ما تلاها من مذكرات ومن دفوع و

كما تمسك الحاضر عن الأمانة العامة للجامعة بالحكم بما سبق أن قدمته الأمانة من مذكرات 
  د المفوض فى تقريره من توصيات يبخصوص الرد على الدعوى ، وبما انتهى إليه الس

ثم قررت المحكمة حجز الدعويين للنطق بالحكم فيهما بعد ان تقرر ضمهما بجلسة يوم 
  .م  29/8/1994

  

  المحكمة 

  ـــ

  .بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة 
غاء ق فقد استهدف المدعى الحكم له بإل 26لسنة  163من حيث أنه عن الدعوى رقم 

 1/3/1990حنى  1/2/1982اجازة خاصة بدون راتب للفترة نم  هدرة بمنحاالقرارات الص
وذلك فيما تضمنته تلك القرارات من استبعاد مدة خدمته فى تلك الاجازة لأغراض الترقية أو 

  .1987لسنة  2126التسوية بموجب قرار السيد الأمين العام رقم 
رات المستهدفة بالطعن فى هذه الدعوى لم تصدر وحيث أن الثابت من الأوراق ان القرا

من سلطة تابعة للجامعة العربية كمنظمة إقليمية عربية ، و من ثم تنحصر هنا ولاية هذه 
المحكمة ، وذلك ان ولايتها القضائية منوطة بما صدر عن الأجهزة التابعة للجامعة من قرارات 

  .إدارية او تصرفات 
لمدعى قد ذهب فى تصوير دعواه بأنها تنطوي على الطعن ولا يغير من هذا النظر كون ا

فى قرار سلبي صادر عن الأمانة العامة بعد عودتها من تونس إلى القاهرة بالامتناع عن عدم 
الاجازة الخاصة دون راتب ذلك أن هذا التكييف على هذا  همنحبإنفاذ أثار القرارات الصادرة 

 همنحببارها مستهدفة الطعن على تلك القرارات الصادرة النحو لا يغير من طبيعتها الذاتية باعت
  الاجازة الخاصة دون راتب و بالتالى يظل باب ولاية المحكمة بالنسبة لهذه الدعوى موحدا 
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ق فقد طلب المدعى بموجبها الحكم بإلغاء  27لسنة 9وحيث انه عن الدعوى رقم 
وذلك على النحو  1990لسنة  108،  105،  92،  1990لسنة  35ارات ذوات الأرقام رالق

  . ىالمبين بوقائع هذه الدعو
م فالثابت من الاطلاع على هذا 1990لسنة  35وحيث أنه بالنسبة للطعن فى القرارات 

و منبثقة عنها بوصفها منظمة أنه غير صادر من جهة تابعة لجامعة الدول العربية أالقرار 
ر الطعن فى هذا القرار وذلك وفقا لما استقر إقليمية عربيه ومن ثم تنحسر ولاية المحكمة عن نظ

فيما تتضمنه  1992لسنة  92عليه قضاؤها فى هذا الصدد أما بالنسبة للطعن على القرار رقم 
الفعلية فالدعوى بالنسبة لهذا  ةمن استبعاد مدد الاجازات الخاصة دون راتب من مدة الخدم

  .الطعن بقبوله شكلاً
اصدر مجلس جامعة الدول  29/4/1992راق أنه بتاريخ أما عن الموضوع فالثابت بالأو

فى دور انعقادها العادى السابع والتسعين ويجرى نص الفقرة الأولى  5211العربية القرار رقم 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد كشف  1992تفويض الأمين العام خلال السنة المالية  همن

لدرجات المختلفة وذلك بتوحيد تواريخ الحصول على الأقدمية موحد لموظفى الأمانة العامة فى ا
الدرجات الحالية وفق للأنظمة واللوائح المعمول بها وبما يحقق المساواة للأوضاع المتماثلة 
بالنسبة لكافة موظفى الأمانة العامة مع عدم تحميل موازنة الأمانة العامة أى فروق مالية تبعا 

  .درجات الأخصائيين والإداريين المعلن عنها للتعيين لذلك ودون الإخلال بالعدد الإجمالي ل
والواضح جليا من هذا القرار ان مجلس الجامعة قد فوض السيد الأستاذ الأمين العام 
للجامعة فى إعداد كشف أقدمية موحد لموظفى الأمانة للجامعة وذلك بمناسبة عودة الأمانة العامة 

فى القاهرة مع الاعتداد فى ذلك بتاريخ الحصول من قرارها المؤقت بتونس إلى مقرها الدائم 
على الدرجة الأخيرة فى ذلك الوقت بمعني عدم استبعاد مدد الاجازة الخاصة دون راتب من مدة 
الخدمة الفعلية من ترتيب الأقدمية للترقية وحساب التسوية وبالتالى عدم منح الأمانة العامة أى 
  صلاحية خلاف 

  .ى هذا الشأن ورد النص علية صراحة ف ما
انه قد  1992لسنة  92وحيث أنة لما كان ذلك و كان الثابت من الاطلاع على القرار رقم 

تضمن حكما يقضى باستبعاد مدة الاجازة الخاصة دون راتب من مدة الخدمة فى ترتيب الأقدمية 
ما يتعين ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الجامعة المشار إليه م

مقيدا لهذا الخصوص وإلغاء ما ترتب على تطبيقه من أثار بالنسبة  إلغاء ئهمعه الحكم بإلغا
على أغراض الترقية  الآثارلترتيب أقدمية المدعى بدرجة تخصص أول ، على ان تقتصر هذه 
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قرار  1992لعام  5211والتسوية التى تتم مستقبلا بموجب أحكام قرار مجلس الجامعة رقم 
  . الآثاردون غيرها من  2129/1983يد الأستاذ الأمين العام رقم سال

فترى المحكمة  1992لسنة  108،  105وحيث انه بالنسبة للطعن على القرارين رقمى 
ان نظر الطعن على هذين القرارين يتوقف على ما تتخذه الأمانة لجامعة الدول العربية من 

وذلك  1992لسنة  92فى الطعن على القرار رقم إجراءات بشأن تنفيذها لهذا الحكم الصادر 
على النحو المشار إليه أنفا و بالتالى يكون الطعن على هذين القرارين غير مقبول لتقديمه قبل 

  .الأوان 
  

  الأسباب هفلهذ

  ــــ 

  :حكمت المحكمة بما يأتى 
الة المقدمة ق وأذنت برد الكف 26لسنة  163يا بنظر الدعوى رقم ئعدم اختصاصها ولا: أولاُ 

  .عنها 
  :ق  27لسنة  9بالنسبة للدعوى رقم   :  ثانياً

  .  1990لسنة  35يا بنظر الطعن على القرار رقم ئعدم اختصاصها ولا - 1
 ةم فيما تضمنه من استبعاد مدة الأجاز 1992لسنة  92إلغاء القرار رقم   - 2

أثار  الخاصة دون راتب من الخدمة الفعلية الخاصة للمدعى و ما ترتب علية من
بالنسبة لترتيب الأقدمية وتسوية وضعة الوظيفي وذلك بالقدر والحدود الموضحة 

   .بالأسباب
لتقديمه قبل  1992لسنة  108،  105عدم قبول الطعن على القرارين رقم   - 3

  .الأوان وأذنت برد الكفالة 
  

  .من الهيئة المبينة بصدوره  29/8/1994علنا  بجلسة يوم  ىصدر هذا الحكم وتل    
  
  رئيس المحكمة                   سكرتير المحكمة    

  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى          أحمد بن همو    
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  جامعة الدول العربية 
  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة     عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ المشكلة برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى/ مد الطاهر شاش والأستاذمح/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / السيد  المحكمة و سكرتارية

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  13لسنة  10فى الدعوى رقم 

  المرفوعة من 

  ممدوح محمد شوقى الأنصـارى/ السيد 

  ضــد

  مجلس الوحـدة الإقتصــادية

 ------------------  
  الوقائع 

  ــــ

 28/10/1978أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 
وفى الموضوع بإلغاء قرار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية . ابتغاء الحكم بقبولها شكلا

م فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة الإنذار وذلك تأسيسا على ان هذا  1978لسنة  127قم ر
ن قام بالتحقيق مع رئيس لجنة أسبق  هنأل فى صالقرار صدر مشوبا بعيوب إجرائية تتح

التحقيقات التى تولت التحقيق معه واقترحت مجازاته بالعقوبة المنصوص عليها بالقرار المطعون 
فقدان تلك اللجنة واجب الحيدة والموضوعية ، كما أن أحد أعضائها يليه فى  هشأن فيه ، وهذا من

 تهترتيب الأقدمية وهذا غير جائز وفقا للأعراف الإدارية المستقرة كما أن القرار الصادر بإحال
ولم يشر إلى مذكرة الإدارة القانونية  25/3/1978للتحقيق اغفل شكوى كان قد تقدم بها بتاريخ 
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مة ضده بشأن المخالفة المنسوبة إليه وعوقب من أجلها ، ثم أضاف إلى طلباته طلبا أخر المقد
  .محو الجزاء التأديبي المطعون فيه بمؤداه الحكم 

عقب مجلس الوحدة الاقتصادية على الدعوى طالبا الحكم برفضها تأسيسا على ان 
لقرار المطعون فيه ليس فى شأنها الملاحظات الإجرائية التى اتخذها المدعى سببا للحكم بإلغاء ا

وصم هذا القرار بالبطلان أما عن الموضوع فقد قام هذا القرار على أسباب ثابتة بحق المدعى 
 مخالفة تأديبية تستوجب دهى امتناعه من أداء العمل المكلف به من رئيسه ، وهذا المسلك يع

 ما من آيه عيوب شكلية أومجازاته عنها وبالتالى يكون القرار المطعون فيه صحيحا وسلي
  .موضوعية تستأهل الحكم لإلغائه 

 قبول مقدم السيد الأستاذ مفوض المحكمة تقريرا بالرأي القانونى أوصي فيه بالحكم بعد
ا على أن علاقته بمجلس الوحدة الاقتصادية سالدعوى لانتقاء مصلحة المدعى فى طلباته ، تأسي

علق به القرار الطعون فيه ثم نشأ له مركز قانونى جديد قد انتهت وزال المركز القانونى الذى ت
منبت الصلة تماما بمركزة القانونى السابق بعد ان تم تعينه تعينا مبتدأ بالأمانة العامة لجامعة 

  .الدول العربية 
رفض الدعوى ، وذلك تأسيسا على ان بم كأما بالنسبة للموضوع فقد أوصى المفوض بالح

  .ب الحكم بإلغائه قانونا جيخالطه أى عيب شكلى أو موضوعي يستو القرار المطعون فيه لم
وفيها قدم المدعى مذكرة بالرد على تقرير السيد  10/8/1994نظرت الدعوى بجلسة 

  .لائحة الدعوى والمذكرات التالية عليها بالمفوض لم تخرج عما سبق ان أوردة 
  .م29/8/1994ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة يوم 

  
  المحكمة 

  ـــــ

  .بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة 
من حيث ان المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار السيد أمين عام مجلس الوحدة 

فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة الإنذار  28/5/1987وتاريخ   1978لسنة  137الاقتصادية رقم 
   .أداء الأعمال التى كلف بها من قبل رئيسه نمن الامتناع ع بسبب ما هو منسوب إليه

وحيث أن الدعوى قد استوفت الإجراءات لرفعها وفقا لنص المادة التاسعة من النظام 
  . ةالأساسى للمحكم
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 –وحيث أنه من القواعد المقررة فى أصول التقاضى أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء 
ها مصلحة شخصية ومباشرة يؤثر فيها القرار علرف شأنها شأن أي دعوى أخرى أن يكون

المطعون فيه ، بأن يكون من شأن ذلك القرار التأثير فى علاقته بالجهة الإدارية المدعى عليها 
  .تأثيراً مباشراً كالحرمان من العلاوة أو الترقية أو المساس بتقرير الكفاية 

بمجلس الوحدة الاقتصادية قد انتهت وحيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أن علاقة المدعى 
بانتهاء خدمته لديه ، ونشأ له مركز قانونى جديد منبت الصلة تماماً بمركزة القانونى بمجلس 

نه فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، ومن ثم يكون قد يالوحدة الاقتصادية ، وذلك بتعي
يه ومن ثم فلم تعد للمدعى ثمة مصلحة زال المركز الوظيفى الذى تعلق به القرار المطعون ف

شخصية ومباشرة فى الطعن على ذلك القرار أو المطالبة بمحو الجزاء المطعون فيه ، الأمر 
  . بول الدعوى لزوال مصلحة المدعى فيهاق مالذى استوجب الحكم بعد

  
   الأسباب هفلهذ

  ـــ

  
  .بعدم قبول الدعـوى ومصادرة الكفالـة  حكمت المحكمة

  
  .29/8/1994ر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدوره  بجلسة صد    

  
  

  رئيس المحكمة                   سكرتير المحكمة  

  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى          أحمد بن همو   
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 الدول العربية  جامعة

  الإدارية  المحكمة
  الأولى  الدائرة

  

  المحكمة رئيس     بن حمد اليحيائى هللاعثمان بن عبد / برئاسة السيد  المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ عضوية السيدين الأستاذو

  عبد االله  القادرمحمد عبد / السيد الأستاذ  المحكمة  مفوض وحضور

  أحمد بن همــو / المحكمة السيد  سكرتارية و

  

  أصدرت الحكم الآتي 

   1994ادى لسنة خلال دور انعقادها الع

  ق  20لسنة  5فى الدعوى رقم 

  المرفوعة من 

  فاروق محمد أبو العينيــن / السيد 

  ضــــد

  الأمانة العامة لجامعة الدول العربيــة 

-------------------------  
  الوقائع 

  ــــ

أقام المدعى دعواه الماثلة ابتغـاء   3/1/1985بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 
فيما تضمنه مـن إعـادة    1984لسنة  24لحكم بقبولها شكلا و فى الموضوع بإلغاء القرار رقم ا

تسكين المدعى فى درجة تخصصى رابع مع ما ترتب على ذلك من أثار بأحقيته فى أن يسـكن  
فاروق عبدالهادى / عزت فرج و السيد / بدرجة تخصصى ثالث على أن يكون سابقا على السيد 

قـرر   29/11/1993ب على ذلك من أثار و بجلسة التحضير المنعقدة بتـاريخ  سالم  مع ما ترت
  .وكيل المدعى بأنه يترك الخصومة فى الدعوى 

وقدم السيد الأستاذ مفوض المحكمة تقريرا بالرأي القانونى أوصى فيـه بـالحكم بانتهـاء    
  .الخصومة فى الدعوى مع رد الكفالة  للمدعى 
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وفيها قرر الحاضر عن الأمانة العامة للجامعة قبول  10/8/1994نظرت الدعوى بجلسة 
  .تنازل المدعى فى الدعوى 

  . 29/8/1994ثم قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 
  

  ة ـالمحكم

  ـــــ

  .بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة 
  .من النظام الداخلى للمحكمة تنص على أنه) 40(من حيث ان المادة رقم 

لمدعى أن يتنازل عن الحق المطلب به ما لم يتعرض للمدعى عليه على التنازل وتكون ل - 1
  .له مصلحة جدية فى هذا الاعتراض 

عند حصول التنازل عن الحق أو عن دعوى الإلغاء أمام المحكمة تأمر المحكمة بإثباته  - 2
  .فى محضر الجلسة و تحكم بانتهاء الخصومة 

تـرك   29/11/1993التحضير المنعقدة بتـاريخ  وحيث أن المدعى قرر بمحضر جلسة 
  قبول هذا التنازل  10/8/1994الخصومة فى الدعوى ، كما قررت الأمانة العامة فى جلسة 

  
 الأسباب  هفلهذ

  ـــ

   .انتهاء الخصومة فى هذه الدعوى وأذنت برد الكفالةب حكمت المحكمة
  

  .29/8/1994بجلسة  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدوره     
  
  

 المحكمة    رئيس                المحكمة   سكرتير

  بن عبد االله بن حمد اليحيائى عثمان          همو  بن أحمد  
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 الدول العربية  جامعة

  الإدارية  المحكمة
  الأولى  الدائرة

  

  المحكمة رئيس     بن حمد اليحيائى االلهعثمان بن عبد / برئاسة السيد  المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ ين الأستاذعضوية السيدو

  عبد االله  القادرمحمد عبد / السيد الأستاذ  المحكمة  مفوض وحضور

  أحمد بن همــو / المحكمة السيد  سكرتارية و

  

  أصدرت الحكم الآتي 

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  26لسنة  129فى الدعوى رقم 

  رفوعة من الم

  حسن خليل ما هو عن نفسه و بصفة وليا على و ولديه القاصرين / السيد 

  لمياء أحمد سـلامة / أحمد ورانيا من زوجته المرحومة 

  ضــــد

  الأمانة العامة لجامعة الدول العربيــة 

 ------------------------------  
  الوقائع 

  ــــ

  :الأتى أقام المدعى دعواه الماثلة ابتغاء الحم ب
بتسوية مكافأة نهايـة الخدمـة    19/3/1986بإلغاء قرار التسوية الصادر بتاريخ    :أولاً 

 وتعويض المستحقين بسبب وفاة زوجته لمياء أحمد سـلامة الموظفـة السـابقة   
  .بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 الجامعـة فـى  إعادة حساب راتب المرحومة زوجته على أساس مرتبات موظفى    :ثانياً 
تونس مضافا إلية العلاوات و الترقيات و الفروق التى استحقت لها حتى تـاريخ  

  .الوفاة
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 إعادة تسوية مستحقات المرحومة زوجته فى مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الوفـاة  :ثالثاً 
 وفقا للنظم واللوائح المعمول بها فى الأمانة العامة للجامعة بتونس عقبت الأمانـة 

 جامعة الدول العربية على الدعوى بمذكرة طلبت بموجبها الحكـم بعـدم  العامة ل
ى شكلا تأسيسا على ان المدعى لم يلتزم فى رفعهـا بأحكـام المـادة    وقبول الدع
اختصاص المحكمـة   من النظام الاساسى لمحكمة ، كما طلبت الحكم بعدمالتاسعة 

لم تصدر عن إحدى  ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على ان القرارات المطعون فيها
  .السلطات التابعة للجامعة كمنظمة إقليمية 

 قدم السيد المفوض تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى أوصى فيه بالحكم بعدم اختصاص
  .المحكمة ولائيا بنظرها

و فيها قدم المدعى مذكرة قـال فيهـا ان المنازعـة     10/8/1994نظرت الدعوى بجلسة 
ى مستمد من القواعد القانونية ، وليس من قرار إداري صادر من سلطة م على حق ذاتوالماثلة تق

ضلا عن ذلك فأن القرار الصادر بتسوية مستحقات زوجته قرار منعدم فوطنيه غير شرعية ، و
 له باعتباره مجرد عمل مادى لا يحجب ولايـة المحكمـة   حق القضاء الإدارى التصدى ، ومن

  .التصدى له 
و فيها قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بـالحكم   10/8/1994نظرت الدعوى بجلسة 

  .م29/8/1994بجلسة 
  

  ة ـالمحكم

  ـــــ

  .بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة 
على الطعن علـى القـرار    بمن حيث الدعوى فى حقيقتها و حسب تكيفها الصحيح تنص

ء أحمد سلامة بسبب انتهـاء خـدمتها   الصادر بحساب مستحقات زوجة المدعى المرحومة لميا
  .وذلك على التفصيل الموضح فى وقائع الدعوى  29/2/1986الوفاة اعتباراً من بوم ب

لحكم فى شكل الدعوى والإجـراءات المقـررة   اسبق يوحيث أن البحث فى الاختصاص 
  .نظاماً 

مة إقليمية وحيث أن القرارات المطعون فيها لم تصدر عن سلطة تمثل إدارة الجامعة كمنظ
إنما صدرت عن سلطة تمارس عملها استقلالا عن أجهزة الجامعة العربية سواء كانت . عربية 

  .هذه القرارات سليمة أو منعدمة 
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وحيث أن اختصاص هذه المحكمة منوط بما صدر عن السـلطة التابعـة للجامعـة مـن     
رهـا متعلقـة بقـرارات    قرارات ومن ثم فإنها غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة باعتبا

  .وتصرفات لم تصدر عن إحدى السلطات التابعة للجامعة العربية أو المنبثقة عنها 
  

 الأسباب  هفلهذ

  ـــ

  
  .بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و أذنت برد الكفالة  حكمت المحكمة

  
  .29/8/1994صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره  بجلسة 

  
  

 المحكمة    رئيس                المحكمة   رسكرتي

  بن عبد االله بن حمد اليحيائى عثمان          همو  بن أحمد  
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 الدول العربية  جامعة

  الإدارية  المحكمة  
  الأولى  الدائرة

  

  المحكمة رئيس     بن حمد اليحيائى االلهعثمان بن عبد / برئاسة السيد  المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ شاش والأستاذ محمد الطاهر/ عضوية السيدين الأستاذو

  عبد االله  القادرمحمد عبد / السيد الأستاذ  المحكمة  مفوض وحضور

  أحمد بن همــو / المحكمة السيد  سكرتارية و

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  27لسنة  38فى الدعوى رقم 

  المرفوعة من  

  أبو السعودوهـيب / السيد 

  ضــــد

  الأمانة العامة لجامعة الدول العربيــة 

 -----------------------------  
  الوقائع 

  ــــــ

أقام المدعى دعواه الماثلة موضحا طلباته فيها حسبما جاء بمحضـر جلسـة التحضـير    
علـى  فى الحكم بتسوية حالته و أقدميته ودرجته أسوة بمن كـانوا   24/1/1994المنعقدة بتاريخ 

ذات وضعة الوظيفى و غادروا المقر الدائم للجامعة إلى مقرها المؤقت فى تونس و ترقيته أسوة 
  ينه بمركز التنمية الصناعية للدولـة العربيـة فـى   يبهم واعتبار خدمته متصلة بدأ من تاريخ تع

رها الدائم نه تعيينا مجددا بالأمانة العامة بعد عودة الجامعة إلى مقيأو حتى تاريخ تعي 3/4/1976
  .بالقاهرة 

  نه عين ابتداء بمركز التنميـة الصـناعية للـدول  العربيـة فـى     أوقال شرحا للدعوى 
وقد استحال عليه اللحاق بالجامعة فى مقرها المؤقت بتونس بسبب التـدابير التـى    1/4/1976

 اتخذتها حكومة جمهورية مصر العربية فى ذلك الوقت ، وظلت علاقته بالجامعة بمقرهـا فـى  
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بإنهاء خدمته من مركـز التنميـة الصـناعية     1990لسنة  34القاهرة إلى ان صدر القرار رقم 
وصرف مستحقاته على أساس جدول الرواتب الذى كان معمولا به فى الأمانة العامة بالقـاهرة  

 30/8/1990بتـاريخ   1990لسنة  35ثم أعقب ذلك صدور القرار رقم . قبل نقلها إلى تونس 
وقد جاء هذا القرار مجحفا بمركزه القانونى حيث لم يتضمن حالتـه  . مانة العامة بتعيينه فى الأ

أسوة بأقرانه ، وعدم ضم مدة خدمته السابقة  بمركز التنمية الصناعية ، بل صدر متضمنا تعيينه 
مبتدأ منبت الصلة تماما بمدة الخدمة السابقة و انتهى إلى الحكم له بما سبق ، ردت الأمانة العامة 

م بعدم قبول الدعوى شكلاً لأنه لـم  كلجامعة الدول العربية على الدعوى بدفع طلبت بموجبه الح
  .يسبقها بتظلم من القرارات المطعون فيها 

د مفوض المحكمة تقريرا فى الدعوى أوصى فيه بالحكم بعدم اختصاص المحكمة يقدم الس
لسـنة   34هما وهما القراران رقـم  ولائيا بنظر الدعوى ، تأسيسا على ان القرارين المطعون في

  .م يصدرا عن إحدى السلطات التابعة للجامعة ل 1190لسنة  35رقم  1990
وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للنطـق   10/8/1994تحدد نظر الدعوى بجلسة يوم 

  .م  29/8/1994بالحكم بجلسة 
  

  ة ـالمحكم

  ـــــ

  .اولة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمد
 35،  34من حيث أن المدعى يهدف  بدعواه الماثلة إلى الطعن على القـرارين رقمـي   

  .وما ترتب عليهما من أثار وذلك على النحو الموضح تفصيلا بوقائع الدعوى   1990لسنة 
دفوع أخرى ولو تعلقـت   أيةومن حيث أن البحث فى اختصاص المحكمة يسبق الحكم فى 

  .إجراءات مواعيد رفعها بقبول الدعوى من ناحية 
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان اختصاصها منوط بالطعن على القرارات 
والتصرفات الصادرة عن السلطات التابعة لجامعة الدول العربية بوصفها منظمة إقليمية عربية، 

نبثقة عـن  ويخرج عن ذلك بطبيعة الحال القرارات و التصرفات الصادرة من السلطات غير الم
  .و غير التابعة لها أالجامعة 

السلطات التابعة  من إحدىغير صادرين  1990لسنة  35،  34وحيث أن القرارين رقمى 
 للجامعة كمنظمة إقليمية عربية لكنهما صادران عن نائـب رئـيس وزراء ووزيـر خارجيـة    
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ن فـى هـذين   جمهورية مصر العربية ، ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر الطع
  .القرارين 
  

 الأسباب  هفلهذ

  ـــ

  :حكمت المحكمة 
  .بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و أذنت برد الكفالة    

          
  .29/8/1994صدر هذا الحكم و تلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره  بجلسة        

  
  

 المحكمة    رئيس                المحكمة   سكرتير

  بن عبد االله بن حمد اليحيائى عثمان          همو  بن أحمد  
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 الدول العربية  جامعة

  الإدارية  المحكمة 
  الأولى  الدائرة

  

  المحكمة رئيس   بن حمد اليحيائى االلهعثمان بن عبد / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ عضوية السيدين الأستاذو

  عبد االله  القادرمحمد عبد / السيد الأستاذ  المحكمة  مفوض وحضور

  أحمد بن همــو / المحكمة السيد  سكرتارية و

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  28لسنة  4فى الدعوى رقم 

  المرفوعة من  

  حيــدر محمود عثمان/ السيد 

  ضـــد

  العربيـة  الأمين العام لجامعة الدول/ السيد 

 -------------------------------  
  الوقائع 

  ــــ

طالبا الحكـم   10/3/1993أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 
  الصـادر فـى   1992لسـنة   149بقبول الدعوى شكلا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 

تضمنه من عدم ترقية المدعى إلى الدرجـة   وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار فيما 21/9/1992
التى يستحقها من الفئة التالية لدرجته الحالية اعتباراً من تاريخ استحقاقه لها مع ما ترتب علـى  

أثار وفروق مالية حتى تاريخ الحكم فى الدعوى مع إلزام الأمانة العامة بالمصـروفات   منذلك 
  ومقابل أتعاب المحاماة 

اكرا أنه حصل على بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية وشرح المدعى دعواه ذ
 1992لسـنة   149صدر قرار الأمين العام رقـم   21/9/1992أثناء عملة بالأمانة العامة وفى 

متضمنا تعيين موظفين من خارج الأمانة العامة على درجات الأخصـائيين الشـاغرة دون أن   
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وردت الأمانة العامة بأن التعيين تم بالاختيار  18/11/1992يشمله رغم أحقيته ، وقد تظلم فى 
الشخصى من قبل الأمين العام بتفويض من مجلس الجامعة و نتيجة للمقابلة مع المتقدمين فأقـام  

  .دعواه 
من النظام الاساسى للموظفين  25،  24وذكر ان شغل الدرجات الشاغرة تحكمه المادتان 

ة للأمين العام فى هذا المجال بل أن الأولوية تعطى لأبنـاء  بما يعنى عدم وجود أية سلطة تقديري
  الأمانة العامة فى شغل تلك الدرجات و تسمو على ماعداها من اعتبارات 

وأوضحت ان مجلس الجامعـة   11/1/1994أودعت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها بتاريخ 
صلاحية شغل الوظـائف  بتخويل الأمين العام  12/9/1991فى  5144رقم ه كان قد صدر قرار

بالاختيار بالنسبة للفئتين الثالثة و الرابعة مع إعطاء الأولويـة فـى    1991الشاغرة فى موازنة 
  .التعيين للدول التى لم تستكمل حقها فى الوظائف 

لمقابلة الشخصية من لبتشكيل لجنة  124صدر قرار الأمين العام رقم  20/7/1992وفى 
أصدرته موظفيها الذين حصلوا على مؤهلات علميـة تـؤهلهم   المرشحين كما دعت فى منشور 

من النظام الاساسى للموظفين ، وفى ضوء  25 ، 24ين دخول المقابلة وذلك تطبيقا للمادتين يللتع
  .ارهم يبتعيين المرشحين الذين تم اخت 149/1المقابلة اصدر الأمين العام قراره رقم 

ى ما ذكره المـدعى بشـأن خضـوع شـغل     وردت الأمانة العامة فى مذكرة دفاعها عل
من النظام الاساسى للموظفين و عدم وجود ايه سلطة  24،25الدرجات الشاغرة لأحكام المادتين 

و أن كانت أعطت الأفضلية فى شـغل   24تقديرية للأمين العام فى هذا الصدد فأوضحت المادة 
ت توافر الشروط اللازمة للتعيـين  وظفين العاملين فى الأمانة العامة إلا إنها اشترطمالدرجات لل

من النظام فأجازت إعادة تعيين الموظف فى درجة أعلى عـن طريـق    25التى تضمنتها المادة 
المسابقة ، أما ما ذكره المدعى عن أن الأولوية فى الترقية على إحدى الدرجات الشاغرة طبقـا  

  .لمادتيه المشار إليها ففيه خلط بين إعادة التعيين و الترقية 
نه اجتاز المقابلـة  أعقب المدعى على دفاع الأمانة العامة بمذكرة قائلا  7/2/1994وفى 

وهذا الاجتياز بالإضافة إلى كونه من أبناء الأمانة العامة يعطيانه الأولوية المنصوص عليها فى 
  . 25لم يطلب الترقية بل إعادة التعيين و تتوافر فيه شروط المادة  هنإف 24المادة 

   .مفوض المحكمة بتحضير الدعوى و قدم تقرير متضمنا الوقائع والرأى القانونى كما قام
 نظرت المحكمة الدعوى و قررت حجزها للنطق بـالحكم لجلسـة   10/8/1994وبجلسة 

  .اليوم 
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كان من واجب الأمانة العامة تقديم أوراق أنه وفى نفس اليوم قدم المدعى مذكرة تضمنت 
  .تعين بها فى إعداد تقريره معينه لمفوض المحكمة حتى يس

  
  المحكمة 

  ـــــ

  .بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة 
طالبـا الحكـم    10/3/1993من حيث أن المدعى يهدف  بدعواه بصحيفة أودعت بتاريخ 

  الصـادر فـى   1992/ 149/1بقبول الدعوى و بصفة مستعجلة بوقـف تنفيـذ القـرار رقـم     
 ع إلغاء هذا القرار فيما يتضمنه عدم ترقية المدعى إلى الدرجة التىوموضوفى ال 21/9/1992

يستحقها من الفئة التالية لدرجته الحالية اعتبارا من تاريخ استحقاقه لها مع ما يترتب على ذلـك  
من أثار وفروق مالية حتى تاريخ الحكم فى الدعوى مع إلزام الأمانـة العامـة بالمصـروفات    

  اماة ومقابل أتعاب المح
عين فى الأمانة العامـة   1/8/1977ومن حيث ان المدعى شرح دعواه ذاكرا انة بتاريخ 

حصل على بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونيـة   1978بدرجة إدارى و بتاريخ مايو 
  .والإدارية 

ضمنا تعيين موظفين تم 1992لسنة  149صدر قرار الأمين العام رقم  21/9/1992وفى 
  .ج الأمانة العامة على درجات الأخصائيين الشاغرة و لم يشمل المدعىمن خار

وفى  18/11/1992ليه بتاريخ إومن حيث أن المدعى أوضح انه تظلم من القرار المشار 
ردت الأمانة العامة على تظلمه بما يفيد ان التعيين تم بالاختيار الشخصى من قبـل   5/1/1993

س الجامعة وفى ضوء المقابلة الشخصية ، مما يعتبر رفضـا  الأمين العام وفقا لتفويض من مجل
  .للتظلم ، ومن ثم أقام المدعى دعواه 

ن المـدعى قـدم   أن الثابت من الأوراق هو اومن حيث انه فيما يتعلق بشكل الدعوى ، ف
أى خلال الستين يوما التالية لصدور القرار ، وردت الأمانة العامـة   18/11/1992تظلمه فى 
أي خلال مـدة   10/2/1993بما يفيد رفض التظلم فأقام دعواه فى  5/1/1992ى فى على المدع

 ـالتسعين يوما المقررة ، ومن ثم يكون المدعى قـد التـزم    الإجراءات والمواعيـد القانونيـة   ب
ساسى لهذه المحكمة ، ومن ثم تكون دعواه مقبولة من النظام الأالتاسعة المنصوص عليها بالمادة 

  .شكلاً 
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أن المدعى طلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم و ان المسـتقر فـى فقـه     ومن حيث
القضاء الإداري أن الفصل فى الموضوع يغني عن الفصل فى طلب وقـف تنفيـذه وللمحكمـة    

  .التصدى للموضوع 
ومن حيث أنه فيما يتعلق بموضوع الدعوى فأن المدعى يذكر ان شغل الدرجات الشاغرة 

من النظام الأساسى للموظفين بما يعنى عدم وجود ايـة سـلطة    24،25يخضع لاحكام المادتين 
تقديرية للأمين العام فى هذا المجال و فى نفس الوقت إعطاء أبناء الأمانة العامة الأولويـة فـى   

  .شغل تلك الدرجات 
ويضيف المدعى أن اللجنة الخماسية كانت قد قررت إعطاء أبناء الأمانة العامـة الـذين   

دات جامعية أولوية فى شغل الدرجات و فى الترقية حيث أن مجلس الجامعـة  حصلوا على شها
كان قد فوض الأمين العام فى تسوية أوضاع موظفى الأمانة العامة ، واصدر الأمين العام قراره 

 ـضمناً تعيين موظفين من خارج الأمانة العامة دون تعيـين المـدعى ر  تم 21/9/1992فى  م غ
موظفى الأمانة العامة مستحقى الترقية مما يخالف النظام الأساسى  أحقيته، ودون تضمنه لأي من

  .موظفين وقرارات مجلس الجامعة لل
من النظام الأساسي للموظفين تـنص علـى إعطـاء الأفضـلية      24ن حيث أن المادة مو

لموظفين العاملين فى الجامعة لملئ الدرجات الشاغرة فيها إذا توافرت الشروط اللازمة لتعيينهم ل
من هذا النظام على أنه مع مراعاة الشروط اللازمة لشغل  25ى هذه الدرجات كما تنص المادة ف

الوظائف وفقا لما يحدده نظام التصنيف ، و يجوز إعادة تعيين الموظف فى درجة أعلـى عـن   
  .طريق مسابقة إذا حصل على شهادات علمية تؤهله للتعيين فى هذه الدرجة 

ظائف العامة من الملائمات التى تستقل جهة الإدارة وتخضع ومن حيث أن التعيين فى الو
 لتقديرها وسلطتها فى ذلك مطلقة طالما كان قراراها غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة أو

  . الانحراف
قرارة بتخويل الأمين العام  12/9/1991ومن حيث أن مجلس الجامعة كان قد أصدر فى 

مين العام غرة بالأمانة العامة بالاختيار ، و بناء عليه اصدر الأصلاحية التعيين فى الدرجات الشا
 ـ   1992لسنة  124رقم  هقرار  تبتشكيل لجنة لإجراء المقابلة الشخصية مـع المرشـحين وطلب

الأمانة العامة من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها للمقابلة الشخصية ، كما أصدرت منشورا تدعو 
هادات تؤهلهم للتعيين فى تلـك الـدرجات للتقـديم للمقابلـة     فيه موظفيها الذين حصلوا على ش

من النظام الاساسى للموظفين و قد أجريت المقابلة وأسفرت  25،  24الشخصية إعمالا للمادتين 
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عن اختيار اللجنة التى شكلتها الأمانة العامة لمن رأت انهم أفضل المتقدمين لشـغل الوظـائف   
  .الشاغرة 

ارهم يقد صدر بتعيين من تم اخت  1992لسنة  149العام رقم  ومن حيث أن قرار الأمين
فى المسابقة على نحو ما تقدم بمقتضى السلطة التقديرية المخولة للأمين العام فى اختيار من يراه 

  .أهلا لشغل تلك الوظائف 
ومن حيث أنة اتضح من كل ما سبق ان القرار المطعون فيه قد صـدر وفقـا للسـلطة    

مـن   25،  24ن العام على أساس المفاضلة بين المرشحين ودون مخالفة المادتين التقديرية للأمي
النظام الأساسى للموظفين ، و كان صدوره بناء على تفويض من مجلس الجامعة و بعد مقابلـة  

  .بمخالفة للنظام أو إساءة استعمال السلطة  هى عليعنه لا وجه للنإشخصية مع المرشحين ، ولذا ف
  

  الأسباب هفلهذ

  ـــ

  :حكمت المحكمة 
      .بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع برفضها ومصادرة الكفالة   
  

  .29/8/1994صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره  بجلسة     
  
  

 المحكمة    رئيس                المحكمة   سكرتير

  بن عبد االله بن حمد اليحيائى عثمان          همو  بن أحمد  
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 الدول العربية  ةجامع

  الإدارية  المحكمة 
  الأولى  الدائرة

  

  المحكمة رئيس     بن حمد اليحيائى االلهعثمان بن عبد / برئاسة السيد  المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ عضوية السيدين الأستاذو

  االله  عبد القادرمحمد عبد / السيد الأستاذ  المحكمة  مفوض وحضور

  أحمد بن همــو / المحكمة السيد  سكرتارية و

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  28لسنة  5فى الدعوى رقم 

  المرفوعة من  

  حسنى عبد الجواد محمد / السيد 

  ضــــد

  الأمين العام لجامعة الدول العربيــة / السيد 

 ----------------------------- -----  
  الوقائع 

  ـــــ

طالبا الحكـم   10/3/1993أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 
  الصـادر فـى   1992لسـنة   149بقبول الدعوى شكلا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 

 ـ 21/9/1992 ة وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من عدم ترقية المدعى إلى الدرج
التى يستحقها من الفئة التالية لدرجته الحالية اعتباراً من تاريخ استحقاقه لها مع ما ترتب علـى  

روق مالية حتى تاريخ الحكم فى الدعوى مع إلزام الأمانة العامة بالمصـروفات  فأثار و نذلك م
  ومقابل أتعاب المحاماة 

عالى للدراسات التعاونية وشرح المدعى دعواه ذاكرا أنه حصل على بكالوريوس المعهد ال
 1992لسـنة   149صدر قرار الأمين العام رقـم   21/9/1992أثناء عملة بالأمانة العامة وفى 

متضمنا تعيين موظفين من خارج الأمانة العامة على درجات الأخصـائيين الشـاغرة دون أن   
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ن تم بالاختيار وردت الأمانة العامة بأن التعيي 18/11/1992يشمله رغم أحقيته ، وقد تظلم فى 
الشخصى من قبل الأمين العام بتفويض من مجلس الجامعة و نتيجة للمقابلة مع المتقدمين فأقـام  

  .دعواه 
من النظام الاساسى للموظفين  25،  24وذكر ان شغل الدرجات الشاغرة تحكمه المادتان 

لأولوية تعطى لأبنـاء  بما يعنى عدم وجود اية سلطة تقديرية للأمين العام فى هذا المجال بل أن ا
  الأمانة العامة فى شغل تلك الدرجات و تسمو على ماعداها من اعتبارات 

وأوضحت ان مجلس الجامعـة   11/1/1994أودعت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها بتاريخ 
بتخويل الأمين العام صلاحية شغل الوظـائف   12/9/1991فى  5144رقم  هكان قد صدر قرار
بالاختيار بالنسبة للفئتين الثالثة والرابعة مع إعطـاء الأولويـة فـى     1991 الشاغرة فى موازنة

  .التعيين للدول التى لم تستكمل حقها فى الوظائف 
لمقابلة الشخصية من لبتشكيل لجنة  124صدر قرار الأمين العام رقم  20/7/1992وفى 

علميـة تـؤهلهم    المرشحين كما دعت فى منشور أصدرته موظفيها الذين حصلوا على مؤهلات
من النظام الاساسى للموظفين ، وفى ضوء  25 ، 24ين دخول المقابلة وذلك تطبيقا للمادتين يللتع

  .ارهم يبتعيين المرشحين الذين تم اخت 149/1المقابلة اصدر الأمين العام قراره رقم 
وردت الأمانة العامة فى مذكرة دفاعها على ما ذكره المـدعى بشـأن خضـوع شـغل     

من النظام الاساسى للموظفين و عدم وجـود ايـه    25 ، 24ت الشاغرة لأحكام المادتين الدرجا
و أن كانت أعطت الأفضلية فـى   24سلطة تقديرية للأمين العام فى هذا الصدد فأوضحت المادة 

شغل الدرجات للموظفين العاملين فى الأمانة العامة إلا إنها اشترطت توافر الشـروط اللازمـة   
من النظام فأجازت إعادة تعيين الموظف فى درجة أعلى عـن   25تضمنتها المادة  للتعيين التى

طريق المسابقة ، أما ما ذكره المدعى عن أن الأولوية فى الترقية على إحدى الدرجات الشاغرة 
  .طبقا لمادتيه المشار إليها ففيه خلط بين إعادة التعيين و الترقية 

لأمانة العامة بمذكرة قائلا انه اجتاز المقابلـة  عقب المدعى على دفاع ا 7/2/1994وفى 
وهذا الاجتياز بالإضافة إلى كونه من أبناء الأمانة العامة يعطيانه الأولوية المنصوص عليها فى 

  . 25لم يطلب الترقية بل إعادة التعيين و تتوافر فيه شروط المادة  هنإف 24المادة 
   .متضمنا الوقائع والرأى القانونى اقريركما قام مفوض المحكمة بتحضير الدعوى و قدم ت

نظرت المحكمة الدعوى و قررت حجزها للنطق بـالحكم لجلسـة    10/8/1994وبجلسة 
  .اليوم 
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كان من واجب الأمانة العامة تقديم أوراق  هوفى نفس اليوم قدم المدعى مذكرة تضمنت ان
  .معينه لمفوض المحكمة حتى يستعين بها فى إعداد تقريره 

  
  ة المحكم

  ــــ

  .بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة 
طالبـا الحكـم    10/3/1993من حيث أن المدعى يهدف  بدعواه بصحيفة أودعت بتاريخ 

  الصـادر فـى   1992/ 149/1بقبول الدعوى وبصفة مستعجلة بوقـف تنفيـذ القـرار رقـم     
دم ترقية المدعى إلى الدرجة التى ع إلغاء هذا القرار فيما يتضمنه عووفى الموض 21/9/1992

يستحقها من الفئة التالية لدرجته الحالية اعتبارا من تاريخ استحقاقه لها مع ما يترتب على ذلـك  
من أثار وفروق مالية حتى تاريخ الحكم فى الدعوى مع إلزام الأمانـة العامـة بالمصـروفات    

  .ومقابل أتعاب المحاماة 
عين فى الأمانة العامـة   1/8/1977اكرا انه بتاريخ المدعى شرح دعواه ذ أنومن حيث 

حصل على بكالوريوس المعهد العالى للدراسـات التعاونيـة    1978بدرجة إداري وبتاريخ مايو 
  .والإدارية 

مضمنا تعيين موظفين  1992لسنة  149صدر قرار الأمين العام رقم  21/9/1992وفى 
  .الشاغرة و لم يشمل المدعى من خارج الأمانة العامة على درجات الأخصائيين

وفى  18/11/1992ليه بتاريخ إومن حيث أن المدعى أوضح انه تظلم من القرار المشار 
ردت الأمانة العامة على تظلمه بما يفيد ان التعيين تم بالاختيار الشخصى من قبـل   5/1/1993

مما يعتبر رفضـا  الأمين العام وفقا لتفويض من مجلس الجامعة وفى ضوء المقابلة الشخصية ، 
  .للتظلم ، ومن ثم أقام المدعى دعواه 

ن المـدعى قـدم   أن الثابت من الأوراق هو اومن حيث انه فيما يتعلق بشكل الدعوى ، ف
أى خلال الستين يوما التالية لصدور القرار ، وردت الأمانة العامـة   18/11/1992تظلمه فى 

أي خلال مـدة   10/2/1993ام دعواه فى بما يفيد رفض التظلم فأق 5/1/1992على المدعى فى 
المنصوص  القانونية والمواعيد التسعين يوما المقررة ، ومن ثم يكون المدعى قد التزم الإجراءات

  .عة من النظام الاساسى لهذه المحكمة ، ومن ثم تكون دعواه مقبولة شكلاً سعليها بالمادة التا
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الحكم وان المستقر فى فقه القضاء ومن حيث أن المدعى طلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ 
الإداري أن الفصل فى الموضوع يغني عن الفصل فى طلب وقف تنفيذه وللمحكمـة التصـدى   

  .للموضوع 
ومن حيث أنه فيما يتعلق بموضوع الدعوى فأن المدعى يذكر ان شغل الدرجات الشاغرة 

نى عدم وجود اية سـلطة  من النظام الأساسى للموظفين بما يع 25 ، 24يخضع لاحكام المادتين 
تقديرية للأمين العام فى هذا المجال و فى نفس الوقت إعطاء أبناء الأمانة العامة الأولويـة فـى   

  شغل تلك الدرجات 
ويضيف المدعى أن اللجنة الخماسية كانت قد قررت إعطاء أبناء الأمانة العامـة الـذين   

الترقية حيث أن مجلس الجامعـة  حصلوا على شهادات جامعية أولوية فى شغل الدرجات و فى 
كان قد فوض الأمين العام فى تسوية أوضاع موظفى الأمانة العامة ، واصدر الأمين العام قراره 

مضمناً تعيين موظفين من خارج الأمانة العامة دون تعيين المدعى رقم أحقيته،  21/9/1992فى 
 ـ ا يخـالف النظـام الأساسـى    ودون تضمنه لأي من موظفى الأمانة العامة مستحقى الترقية مم

  .موظفين وقرارات مجلس الجامعة لل
من النظام الأساسي للموظفين تـنص علـى إعطـاء الأفضـلية      24ومن حيث أن المادة 

موظفين العاملين فى الجامعة لملئ الدرجات الشاغرة فيها إذا توافرت الشروط اللازمة لتعيينهم لل
النظام على أنه مع مراعاة الشروط اللازمة لشغل من هذا  25فى هذه الدرجات كما تنص المادة 

الوظائف وفقا لما يحدده نظام التصنيف ، و يجوز إعادة تعيين الموظف فى درجة أعلـى عـن   
  .طريق مسابقة إذا حصل على شهادات علمية تؤهله للتعيين فى هذه الدرجة 

الإدارة و تخضع  ومن حيث أن التعيين فى الوظائف العامة من الملائمات التى تستقل جهة
لتقديرها و سلطتها فى ذلك مطلقة طالما كان قراراها غير مشوب بعيب إساءة استعمال السـلطة  

  . أو الانحراف
قرارة بتخويل الأمين العام  12/9/1991ومن حيث أن مجلس الجامعة كان قد أصدر فى 

مين العام ء عليه اصدر الأصلاحية التعيين فى الدرجات الشاغرة بالأمانة العامة بالاختيار ، و بنا
 ـ   1992لسنة  124رقم  هقرار  تبتشكيل لجنة لإجراء المقابلة الشخصية مـع المرشـحين وطلب

الأمانة العامة من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها للمقابلة الشخصية ، كما أصدرت منشورا تدعو 
لتقـديم للمقابلـة   فيه موظفيها الذين حصلوا على شهادات تؤهلهم للتعيين فى تلـك الـدرجات ل  

من النظام الاساسى للموظفين و قد أجريت المقابلة وأسفرت  25،  24الشخصية إعمالا للمادتين 
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عن اختيار اللجنة التى شكلتها الأمانة العامة لمن رأت انهم أفضل المتقدمين لشـغل الوظـائف   
  .الشاغرة 

ارهم يين من تم اختقد صدر بتعي  1992لسنة  149ومن حيث أن قرار الأمين العام رقم 
فى المسابقة على نحو ما تقدم بمقتضى السلطة التقديرية المخولة للأمين العام فى اختيار من يراه 

  .أهلا لشغل تلك الوظائف 
ومن حيث أنة اتضح من كل ما سبق ان القرار المطعون فيه قد صـدر وفقـا للسـلطة    

مـن   25،  24ن ودون مخالفة المادتين التقديرية للأمين العام على أساس المفاضلة بين المرشحي
النظام الأساسى للموظفين ، وكان صدوره بناء على تفويض من مجلس الجامعة و بعـد مقابلـة   

  .بمخالفة للنظام أو إساءة استعمال السلطة  هى عليعنه لا وجه للنإشخصية مع المرشحين ، ولذا ف
  

 الأسباب  هفلهذ

  ـــ

  حكمت المحكمة 
  . ، وفى الموضوع برفضها و مصادرة الكفالة بقبول الدعوى شكلا   
  

  .29/8/1994صدر هذا الحكم و تلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره  بجلسة     
  
  

 المحكمة    رئيس                المحكمة   سكرتير

  بن عبد االله بن حمد اليحيائى عثمان          همو  بن أحمد  
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 الدول العربية  جامعة

  الإدارية  المحكمة 
  الأولى  ئرةالدا

  

  المحكمة رئيس     حمد اليحيائى بنعثمان بن عبد االله / برئاسة السيد  المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ عضوية السيدين الأستاذو

  االله  عبدمحمد عبد القادر / السيد الأستاذ  المحكمة  مفوض وحضور

  ن همـو أحمد ب/ المحكمة السيد  سكرتارية و

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  28لسنة  6فى الدعوى رقم 

  المرفوعة من  

  نبيه رمزى ميخائيــل / السيد 

  ضــــد

  الأمين العام لجامعة الدول العربيــة / السيد 

 ----------------------------  
  الوقائع 

  ـــــ

طالبا الحكـم   10/3/1993دعها سكرتارية المحكمة بتاريخ أقام المدعى دعواه بصحيفة أو
  الصـادر فـى   1992لسـنة   149بقبول الدعوى شكلا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 

وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من عدم ترقية المدعى إلى الدرجـة   21/9/1992
عتباراً من تاريخ استحقاقه لها مع ما ترتب علـى  التى يستحقها من الفئة التالية لدرجته الحالية ا

ذلك نم أثار وفروق مالية حتى تاريخ الحكم فى الدعوى مع إلزام الأمانة العامـة بالمصـروفات   
  .ومقابل أتعاب المحاماة 

وشرح المدعى دعواه ذاكرا أنه حصل على بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية 
 1992لسـنة   149صدر قرار الأمين العام رقـم   21/9/1992امة وفى أثناء عملة بالأمانة الع

متضمنا تعيين موظفين من خارج الأمانة العامة على درجات الأخصـائيين الشـاغرة دون أن   



71  

وردت الأمانة العامة بأن التعيين تم بالاختيار  17/11/1992يشمله رغم أحقيته ، وقد تظلم فى 
ض من مجلس الجامعة و نتيجة للمقابلة مع المتقدمين فأقـام  الشخصى من قبل الأمين العام بتفوي

  .دعواه 
من النظام الاساسى للموظفين  25،  24وذكر ان شغل الدرجات الشاغرة تحكمه المادتان 

بما يعنى عدم وجود أية سلطة تقديرية للأمين العام فى هذا المجال بل أن الأولوية تعطى لأبنـاء  
  .لدرجات وتسمو على ماعداها من اعتبارات الأمانة العامة فى شغل تلك ا

وأوضحت ان مجلس الجامعـة   11/1/1994أودعت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها بتاريخ 
بتخويل الأمين العام صلاحية شغل الوظـائف   12/9/1991فى  5144رقم  هكان قد صدر قرار

ة مع إعطـاء الأولويـة فـى    بالاختيار بالنسبة للفئتين الثالثة والرابع 1991الشاغرة فى موازنة 
  .التعيين للدول التى لم تستكمل حقها فى الوظائف 

مقابلة الشخصية من لبتشكيل لجنة ل 124صدر قرار الأمين العام رقم  20/7/1992وفى 
المرشحين كما دعت فى منشور أصدرته موظفيها الذين حصلوا على مؤهلات علميـة تـؤهلهم   

من النظام الاساسى للموظفين ، وفى ضوء  25 ، 24للمادتين  ين دخول المقابلة وذلك تطبيقايللتع
  .ارهم يبتعيين المرشحين الذين تم اخت 149/1المقابلة اصدر الأمين العام قراره رقم 

وردت الأمانة العامة فى مذكرة دفاعها على ما ذكره المـدعى بشـأن خضـوع شـغل     
ساسى للموظفين و عدم وجـود ايـه   من النظام الا 25 ، 24الدرجات الشاغرة لأحكام المادتين 

وأن كانت أعطت الأفضلية فـى   24سلطة تقديرية للأمين العام فى هذا الصدد فأوضحت المادة 
شغل الدرجات للموظفين العاملين فى الأمانة العامة إلا إنها اشترطت توافر الشـروط اللازمـة   

الموظف فى درجة أعلى عـن  من النظام فأجازت إعادة تعيين  25للتعيين التى تضمنتها المادة 
طريق المسابقة ، أما ما ذكره المدعى عن أن الأولوية فى الترقية على إحدى الدرجات الشاغرة 

  .طبقا لمادتيه المشار إليها ففيه خلط بين إعادة التعيين و الترقية 
عقب المدعى على دفاع الأمانة العامة بمذكرة قائلا انه اجتاز المقابلـة   7/2/1994وفى 

ذا الاجتياز بالإضافة إلى كونه من أبناء الأمانة العامة يعطيانه الأولوية المنصوص عليها فى وه
  . 25لم يطلب الترقية بل إعادة التعيين و تتوافر فيه شروط المادة  هنإف 24المادة 

  .متضمنا الوقائع والرأي القانوني  اكما قام مفوض المحكمة بتحضير الدعوى وقدم تقرير
نظرت المحكمة الدعوى وقررت حجزها للنطق بالحكم لجلسة اليوم  10/8/1994وبجلسة 

.  
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كان من واجب الأمانة العامة تقديم أوراق  هنأوفى نفس اليوم قدم المدعى مذكرة تضمنت 
  .لمفوض المحكمة حتى يستعين بها فى إعداد تقريره  ةمعين

  
  المحكمة 

  ــــ

  .المداولة بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و
طالبـا الحكـم    10/3/1993من حيث أن المدعى يهدف  بدعواه بصحيفة أودعت بتاريخ 

  الصـادر فـى   1992/ 149/1بقبول الدعوى و بصفة مستعجلة بوقـف تنفيـذ القـرار رقـم     
ع إلغاء هذا القرار فيما يتضمنه عدم ترقية المدعى إلى الدرجة التى ووفى الموض 21/9/1992

التالية لدرجته الحالية اعتبارا من تاريخ استحقاقه لها مع ما يترتب على ذلـك  يستحقها من الفئة 
من أثار وفروق مالية حتى تاريخ الحكم فى الدعوى مع إلزام الأمانـة العامـة بالمصـروفات    

  ابل أتعاب المحاماة مقو
عين فى الأمانة العامـة   1/8/1977ومن حيث ان المدعى شرح دعواه ذاكرا انه بتاريخ 

 حصل على بكالوريوس المعهد العالى للدراسـات التعاونيـة   1978جة إداري وبتاريخ مايو بدر
  .والإدارية 

مضمنا تعيين موظفين  1992لسنة  149صدر قرار الأمين العام رقم  21/9/1992وفى 
  .من خارج الأمانة العامة على درجات الأخصائيين الشاغرة و لم يشمل المدعى

وفى  18/11/1992ليه بتاريخ إانه تظلم من القرار المشار ومن حيث أن المدعى أوضح 
ردت الأمانة العامة على تظلمه بما يفيد ان التعيين تم بالاختيار الشخصى من قبـل   5/1/1993

الأمين العام وفقا لتفويض من مجلس الجامعة وفى ضوء المقابلة الشخصية ، مما يعتبر رفضـا  
  .للتظلم ، ومن ثم أقام المدعى دعواه 

ن المـدعى قـدم   أن الثابت من الأوراق هو اومن حيث انه فيما يتعلق بشكل الدعوى ، ف
أى خلال الستين يوما التالية لصدور القرار ، وردت الأمانة العامـة   18/11/1992تظلمه فى 

أي خلال مـدة   10/2/1993بما يفيد رفض التظلم فأقام دعواه فى  5/1/1992على المدعى فى 
القانونية المنصوص  والمواعيد التزم الإجراءات قررة ، ومن ثم يكون المدعى قدالتسعين يوما الم
  .عة من النظام الاساسى لهذه المحكمة ، ومن ثم تكون دعواه مقبولة شكلاً سعليها بالمادة التا
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ومن حيث أن المدعى طلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم وان المستقر فى فقه القضاء 
ى الموضوع يغني عن الفصل فى طلب وقف تنفيذه وللمحكمـة التصـدى   الإداري أن الفصل ف

  .للموضوع 
ن المدعى يذكر ان شغل الدرجات الشاغرة إومن حيث أنه فيما يتعلق بموضوع الدعوى ف

من النظام الأساسى للموظفين بما يعنى عدم وجود اية سـلطة   25 ، 24يخضع لاحكام المادتين 
لمجال و فى نفس الوقت إعطاء أبناء الأمانة العامة الأولويـة فـى   تقديرية للأمين العام فى هذا ا

  شغل تلك الدرجات 
ويضيف المدعى أن اللجنة الخماسية كانت قد قررت إعطاء أبناء الأمانة العامـة الـذين   
حصلوا على شهادات جامعية أولوية فى شغل الدرجات و فى الترقية حيث أن مجلس الجامعـة  

م فى تسوية أوضاع موظفى الأمانة العامة ، واصدر الأمين العام قراره كان قد فوض الأمين العا
مضمناً تعيين موظفين من خارج الأمانة العامة دون تعيين المدعى رقم أحقيته،  21/9/1992فى 

ودون تضمنه لأي من موظفى الأمانة العامة مستحقى الترقية ممـا يخـالف النظـام الأساسـى     
  .عة موظفين وقرارات مجلس الجاملل

من النظام الأساسي للموظفين تـنص علـى إعطـاء الأفضـلية      24ومن حيث أن المادة 
موظفين العاملين فى الجامعة لملئ الدرجات الشاغرة فيها إذا توافرت الشروط اللازمة لتعيينهم لل

من هذا النظام على أنه مع مراعاة الشروط اللازمة لشغل  25فى هذه الدرجات كما تنص المادة 
ئف وفقا لما يحدده نظام التصنيف ، و يجوز إعادة تعيين الموظف فى درجة أعلـى عـن   الوظا

  .طريق مسابقة إذا حصل على شهادات علمية تؤهله للتعيين فى هذه الدرجة 
ومن حيث أن التعيين فى الوظائف العامة من الملائمات التى تستقل جهة الإدارة و تخضع 

ا كان قراراها غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة أو لتقديرها وسلطتها فى ذلك مطلقة طالم
  . الانحراف

قرارة بتخويل الأمين العام  12/9/1991ومن حيث أن مجلس الجامعة كان قد أصدر فى 
مين العام صلاحية التعيين فى الدرجات الشاغرة بالأمانة العامة بالاختيار ، و بناء عليه اصدر الأ

 ـ  بت 1992لسنة  124رقم  هقرار  تشكيل لجنة لإجراء المقابلة الشخصية مـع المرشـحين وطلب
الأمانة العامة من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها للمقابلة الشخصية ، كما أصدرت منشورا تدعو 
فيه موظفيها الذين حصلوا على شهادات تؤهلهم للتعيين فى تلـك الـدرجات للتقـديم للمقابلـة     

النظام الاساسى للموظفين و قد أجريت المقابلة وأسفرت من  25،  24الشخصية إعمالا للمادتين 
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عن اختيار اللجنة التى شكلتها الأمانة العامة لمن رأت انهم أفضل المتقدمين لشـغل الوظـائف   
  .الشاغرة 

ارهم يقد صدر بتعيين من تم اخت  1992لسنة  149ومن حيث أن قرار الأمين العام رقم 
ى السلطة التقديرية المخولة للأمين العام فى اختيار من يراه فى المسابقة على نحو ما تقدم بمقتض

   .أهلا لشغل تلك الوظائف
ومن حيث أنة اتضح من كل ما سبق ان القرار المطعون فيه قد صـدر وفقـا للسـلطة    

مـن   25،  24التقديرية للأمين العام على أساس المفاضلة بين المرشحين ودون مخالفة المادتين 
موظفين ، وكان صدوره بناء على تفويض من مجلس الجامعة و بعـد مقابلـة   النظام الأساسى لل

  .بمخالفة للنظام أو إساءة استعمال السلطة  هى عليعنه لا وجه للنإشخصية مع المرشحين ، ولذا ف
  

 الأسباب  هفلهذ

  ـــ

  :حكمت المحكمة 
  .بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع برفضها ومصادرة الكفالة    
  

  .29/8/1994الحكم و تلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة صدر هذا 
  
  

 المحكمة    رئيس                المحكمة   سكرتير

  بن عبد االله بن حمد اليحيائى عثمان          همو  بن أحمد  
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 الدول العربية  جامعة

  الإدارية  المحكمة 
  الأولى  الدائرة

  

  المحكمة رئيس     حمد اليحيائى بنعثمان بن عبد االله / برئاسة السيد  المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ عضوية السيدين الأستاذو

  االله  عبدمحمد عبد القادر / السيد الأستاذ  المحكمة  مفوض وحضور

  أحمد بن همــو / المحكمة السيد  وسكرتارية

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994 خلال دور انعقادها العادى لسنة

  ق  27لسنة  50فى التماس إعادة النظر رقم 

  المقدم من  

  المنظمة العربية للتنميـة الزراعية

  ضــــد

  محمد زكــى جمعــة / الدكتور 

 ---------------------------------- 

   الوقائع

  ـــــ

طلبت المنظمة العربية للتنميـة   5/11/1992بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 
 6/9/1992ق بتـاريخ   27لسـنة   5لزراعية إعادة النظر فى الحكم الصادر فى القضية رقـم  ا

بالمصروفات  ر فيها وإلزام رافعهادوبرفض الدعوى الصا هابتغاء الحكم بإلغاء الحكم الملتمس في
  .عن جميع مراحلها و مقابل أتعاب المحاماة 

ضر عن المنظمة العربية للتنمية قرر الحا 15/2/1994وبجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 
   .الزراعية بتنازله عن الالتماس ، كما قرر الحاضر عن الملتمس ضده قبول هذا التنازل

 قدم السيد الأستاذ مفوض المحكمة تقريراً بالرأي القانونى فى الدعوى أوصى فيه بإثبـات 
  .تنازل المدعية وباعتبار الخصومة منتهية 
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  وفيها قررت المحكمة النطـق بـالحكم بجلسـة    10/8/1994تحدد لنظر الدعوى جلسة 
  .م 29/8/1994

  المحكمة

  ــــ

  .بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة 
  من النظام الداخلى للمحكمة تنص على أنه ) 40(من حيث أن المادة 

، للمدعى أن ينزل عن الحق المطالب به ما لم يعترض المدعى عليه علـى التنـازل    - 1
  .وتكون له مصلحة جدية فى الاعتراض

عند حصول التنازل عن حق أو عن دعوى الإلغاء أمام المحكمـة تـأمر المحكمـة      - 2
  .بإثباته فى محضر الجلسة وتحكم بانتهاء الخصومة 

وحيث أن الحاضر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية قرر بجلسة التحضير المنعقـدة  
التماس إعادة النظر المقدم من المنظمة فى الحكم الصادر  بتنازله عن 15/2/1994بتاريخ 

ق وقد قبل الملتمس ضده هذا التنازل و من ثم يتعين الحكـم   27لسنة  5فى الدعوى رقم 
  .بإثبات تنازل المدعية عن الالتماس وباعتباره الخصومة منتهية 

  
 الأسباب  هفلهذ

  ـــ

  :حكمت المحكمة 
عادة النظر المقدم من المنظمة العربية للتنمية الزراعية بانتهاء الخصومة فى التماس إ   

  .    م  6/9/1992ق بتاريخ  27لسنة  5عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
  

  .29/8/1994صدر هذا الحكم و تلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره  بجلسة     
  

 المحكمة    رئيس                المحكمة   سكرتير

  بن عبد االله بن حمد اليحيائى مانعث          بن همو  أحمد  
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 الدول العربية  جامعة

  الإدارية  المحكمة
  الأولى  الدائرة

  

  المحكمة رئيس     حمد اليحيائى بنعثمان بن عبد االله / برئاسة السيد  المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ عضوية السيدين الأستاذو

  االله  عبدمحمد عبد القادر / السيد الأستاذ  المحكمة  مفوض وحضور

  أحمد بن همــو / المحكمة السيد  سكرتارية و

  
  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  28لسنة  24فى التماس إعادة النظر رقم 

  المقدم من  

  محمد زكى جمعة / الدكتور 

  ضــــد

   المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 ---------------------------------- 

   الوقائع

  ـــــ

طالبـاً   2/8/1992أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 
  :فى ختامها الحكم بما يلى 

وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس المنظمة العربيـة للتنميـة الزراعيـة       :أولاً 
  18-16التاسعة و العشرين بدمشق خلال الفترة مـن   الصادر فى دورته 27رقم

 10/4/1992فيما تضمنه من الموافقة على انتهاء خدمته اعتباراً من  1993يناير
الصـادر فـى دورة    17وشطب أسمه من القائمة المبينة فى قرار المجلس رقـم  

  .انعقاده العادى الحادى والعشرين 
  .طعون فيه وما ترتب علية ن أثـاروفى الموضوع بإلغاء القرار الم  :ثانياً 
   . تعويضه بمبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي  : ثالثاً 
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خدماته مـن كليـة    رةوقال شرحا الدعوى أن علاقته بالمنظمة المدعى عليها بدأت باستعا
الزراعة جامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية و ظلت تلك الإعارة تتجدد إلـى أن صـدر   

فى دورة انعقاده العادى الحادى والعشرين بتعيينـه مـدير الإدارة    17ة رقم قرار مجلس المنظم
الاقتصادية وذلك بناء على ترشيح تقدمت به جمهورية مصر العربية لتعيينه على هذه الوظيفـة  
إلا أن مدير عام المنظمة بدلا من أن يصدر القرار التنفيذى بالتعيين اصدر قراراً بإحالتـه إلـى   

ق ثم إلى مجلس التأديب الذى انتهى بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة عليه اعتبارا المحكمة للتحقي
  .م 10/4/1992فى  إعادتهمن تاريخ انتهاء مدة 

هذه  مواستطرد المدعى يقول انه قدم طعنا على هذا القرار بدعوى أقامها ضد المنظمة أما
بإلغاء القرار التأديبي  6/9/1992ق حيث قضت بجلستها المنعقدة فى  27لسنة  5كمة برقم االمح

المطعون عليه وما تلاه من قرارات تنفيذية ، ورغم هذا فقد قام المدير العام للمنظمة بعرض 
 إعادتهطلب بموجبها الموافقة على اعتبار خدمته منتهية بانتهاء  24مذكرة على مجلسها برقم 

برراً ذلك بأنة ثمة معوقات بالنسبة له م 17وإلغاء قرار مجلس المنظمة رقم  10/4/1992فى 
أدت إلى عدم تنفيذ هذا القرار ، وبعرض هذه المذكرة على مجلس المنظمة فى دورة انعقاده عام 

 10/4/1992خدمة المدعى اعتباراً من  بإنهاءالذى يقضى  27اصدر القرار رقم  1993
  ).17(وشطب اسمه من القائمة المبينة فى قراره رقم 

القرار مشوبته بعيب انعدام الأسباب المبررة لصدروه ومخالفتـه  وينعى المدعى على هذا 
لأحكام النظم المرعية وذلك على التفصيل الذى أوضحه بصحيفة دعواه و طلب الحكم لـه بمـا   

  .سبق 
على الدعوى بثلاثة دفوع أبدتها فى هذا  عليها وحيث كان ذلك فقد ردت المنظمة المدعى

كمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على ان القرار المطعون أولها دفع بعدم اختصاص المح الصدد
أن فيه ليس قرارا إداريا لكنه قرار تشريعى بحسبانه صادرا من مجلس المنظمة ، هذا فضلا عن 

ذ لم تصدر عن المنظمة موافقة صريحة بالالتزام إلم تكتمل للمنظمة ولاية المحكمة بالنسبة 
  .من أحكام بالنظام الأساسى للمحكمة وبما تصدره 

  :أما الدفع الثانى
  فهو عدم  قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيسا على أن القرار المطعون فيه 

  بالتالى فأن رفع الدعوى ضده يكون غير مقبول قانوناً وليس صادرا من المدير العام ، 
مجلس المنظمة وبالتالى المقدم إلى المدير العام من قرار بالتظلم وهذا يستتبع أيضا عدم الاعتداد 

  .قبول الدعوى شكلا عدم 
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  :أما الدفع الثالث 
لسنة  5فهو عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 

ق والخاصة بالطعن على القرار التأديبي فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى اعتبـارا مـن    27
  .م  10/4/1992

محكمة تقريراً برأيه القانونى فى الدعوى انتهى فيـه إلـى التوصـية    قدم السيد مفوض ال
  .بالحكم برفض جميع الدفوع المبداه من المنظمة وبقبول الدعوى شكلا 

وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى اعتباراً من 
 هالصادر فى دور انعقاد 17مجلس رقم وشطب أسمه من القائمة المبينة فى قرار ال 10/4/1992

الحادى والعشرين والحكم بتعويض المدعى بما تراه المحكمة مناسبا لجبر ما أصابه من أضرار 
  .لأمر برد الكفالة امع إلزام المنظمة بالمصروفات و الأتعاب و

دوسيه عقبت فيها على تقرير السيد المفوض  11بعثت المنظمة بمذكرة قيدت تحت رقم 
ليس نهائيا بتعيين المدعى لكنة مجرد  17ه سابق دفاعها وأضافت أن قرار مجلسها رقم مردد

لم يتم  امرحلة لا تستكمل إلا بتقديم مستندات التعيين وصدور قرار من المدير العام وهو م
وبالتالى فلم يكتسب المدعى مركزا قانونيا يمكنه من الاحتجاج به كموظف على الملاك الدائم 

  .بها
حيث قدم كل من الطرفين مذكرة لم تخرج فى  10/8/1994ت الدعوى بجلسة ونظر

وجه دفاع ثم قررت المحكمة حجز الدعوى أمجملها عما تضمنته بمذكراتها السابقة من دفوع و
  .م 29/8/1994للنطق بالحكم بجلسة 

  

  المحكمة

  ــــ

  .بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة  
  :له بما يأتى  ن المدعى يهدف بدعواه الماثلة إلى الحكممن حيث ا 

) 27(وقف تنفيذ قرار مجلس المنظمة العربية للتنمية الزراعية رقم : وبصفة مستعجلة    :أولاً 
وذلك فيما تضمنه من  1993الصدر فى دور انعقاده الثانى والعشرين بدمشق عام 

وشطب أسمه من القائمة المبينة فى  10/4/1992الموافقة على إنهاء خدمته اعتبارا من 
  .الصادر فى دور انعقاده الحادى والعشرين ) 17(قرار 

 و ما ترتب عليه من 1993لسنة ) 27(وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس المنظمة رقم  :ثانياً 
  .أثار
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 بتعويض مالى قدرة خمسمائة ألف دولار أمريكي عما أصابه من أضرار مادية وأدبية   :ثالثاً 
 بسبب القرار المطعون فيه و ما سبقه من قرارات و إجراءات تم اتخاذها ضده على غير

  .ند من الواقع او القانون س
  

وحيث أن المنظمة المدعى عليها ردت على الدعوى بثلاثة دفوع طلب بموجبهـا الحكـم   
عـدم  ذى صفه وبغير بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و بعدم قبولها لرفعها على 

ق وذلك علـى   27لسنة  5جواز نظرها لسابقة الفصل بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
  .التفصيل الموضح فى وقائع الدعوى

وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فترى المحكمة أن 
ه فيه وحسب تكيليس قرارا تشريعياً لكونه فى حقيقت 1992لسنة  27القرار المطعون فيه رقم 

ولا يعتبر من هذا النظر كونه . الصحيح قرار إدارى من حيث الطبيعة فردى من حيث الأثر
صادرا من مجلس المنظمة ذلك ان لمجلس المنظمة صفتان أحدهما تشريعية عندما يقوم بإصدار 

به قرارات تنظيمية عامة ، والأخرى إدارية عندما يتولى إصدار القرارات الفردية المنوطة 
  .قانونا 

و الثابت فى الأوراق المطعون فيه صادر عن المجلس بوصفة سلطة إدارية بمقتضى نص 
من الدفاع عن المنظمة فـى  المبدى من نظام موظفى المنظمة و بالتالى يكون الدفع ) أ/7(المادة 

  .هذا الصدد قائماً على غير أساس من صحيح أحكام النظام متعيناً رفضه 
 الالتزاممة فى مجال استبعاد ولاية المحكمة أنها لم تصدر قرارا بقبول أما عن قول المنظ

بنظام المحكمة فهو قول غير منتج فى التنصل من ولايتها القضائية التى انعقدت بموجب موافقة 
مجلس المنظمة على الخضوع لهذه الولاية وموافقة الأمين العام للجامعة بناء على الخطاب الذى 

فى هذا الشأن وقد تأكد هذا المعنى بالمسلك الإيجابى الذى اتخذته المنظمة فـى   بعثت به المنظمة
ق وهذا يقوم مقام القبـول الصـريح    27لسنة ) 50(ق والقضية رقم  27لسنة ) 5(القضية رقم 

  .بنظام المحكمة ونظامها الأساسى  بالالتزام
م قبولها شكلا لذات وبالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، وعد

من اتفاقية إنشاء المنظمة التى ) 11(السبب فأن هذا الموضوع مردود بموجب نص المادة 
لها قانونا يحسبانها شخصا اعتباريا و شبهة فى ان هذه يأضفت على المدير العام الصفة فى تمث

ة سواء صدرت الصفة هى التى يجب الاعتداد بها قانونا فى التظلم مع جميع القرارات الإداري
عن المدير العام نفسه أو عن مجلس المنظمة وفيما يرفع من المنظمة أو ضدها من قضايا أما 
بالنسبة للدفع بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والذى عبرت عنه المنظمة بالدفع بعدم 
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خصوم القبول ، فالقاعدة فى ذلك أنه يشترط لأعمال هذا الدفع أن تكون ثمة وحدة فى ال
والموضوع والسبب يبن الدعوى الماثلة والدعوى التى سبق الفصل فيها والواضح من استظهار 

ق و الحكم الصادر فيها انه كان ثمة  27لسنة  5العناصر التى انطوت عليها الدعوى رقم 
يرة  فى الموضوع وفى السبب او بينما تقوم الدعوى الماثلة اموحدة فى الخصوم إلا أن ثمة مغ

اعتبار خدمات المدعى منتهية  هفيما تضمن) 27( رقم الطعن فى قرار مجلس المنظمةعلى 
ق تقوم على الطعن فى قرار  27لسنة) 5(فأن الدعوى رقم  10/4/1992بإنتهاء مدة إعارته فى 

مجلس التأديب الذى انتهى إلى ذات النتيجة وشتان ما بين القرارين فى الطبيعة والموضوع 
السبب الذى تتوسده الدعوى الماثلة مغاير لسبب الذى تتوسدة الدعوى رقم ن هذا فإن عوفضلا 

ق وعلية يكون الدفع المبدى من المنظمة فى هذا الصدد قائم على غير أساس ،  27لسنة  5
  .قانونا  فضمتعين الر

  وحيث أن الدعوى قد استوفت الإجراءات الشكلية المنصوص عليها فى المـادة التاسـعة  
  .ى مقبولة شكلا هساسى للمحكمة ، ومن ثم فمن النظام الا 

 1992لعام  17وحيث أنه عن الموضوع الثابت من الأوراق أن قرار مجلس المنظمة رقم 
بتعيين المدعى بوظيفة مدير الإدارة الاقتصادية للمنظمة قد صدر مستكملا أركانه الموضوعية 

مة مصر العربية باعتباره من والشكلية المقررة نظاماً ، وذلك بعد ما تم ترشيحه من حكو
الزقازيق  ةخلال مدة استعارة خدماته من كلية الزراعة جامع هتءموظفيها و بعد ان ثبتت كفا

  .بجمهورية مصر العربية ، ومن ثم يكون هذا القرار صحيحاً قانوناً  
ن وحيث أنه من القواعد القانونية المستقرة فى فقه القانون الإداري والقضائى أنه متى كا

القرار الإدارى صحيحاً وسليماً من العيوب ، فلا يجوز سحبة ، بل يتعين احترامه والالتزام 
، كما أنه لا يجوز الطعن فيه بعد فوات مواعيد الطعن المقررة نظاماً وحيث أن القرار  بآثاره

ضى باعتبار خدمة المدعى االق 1993لعام  27المطعون فيه وهو قرار مجلس المنظمة رقم 
وشطب اسمه من القائمة  10/4/1994ية بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ انتهاء إعارته فى منته

رغم كون هذا  17ساحبا للقرار الأول رقم  الا يعده أن يكون قرار) 17(المبينة فى قرارة رقم 
الحالة كذلك ، قد انطوى والقرار سليماً من الناحية القانونية ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه 

  .لقرار ، ولا يجوز سحبة قانوناً ل هى مخالفة تستوجب الحكم بإلغائها ، جراء سحبعل
، فترى المحكمة أن بحث هـذا الطلـب    وحيث أنه عن التعويض الذى يطلب به المدعى

يتوقف على ما ستتخذه المنظمة من إجراءات بصدد تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يكون هذا الطلب 
  .الحكم بعدم قبوله لتقديمه قبل الأوان سابقاً لأوانه بما يقتضى 
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 الأسباب  هفلهذ

  ـــ

  :حكمت المحكمة  
  

  .برفض كافة الدفوع المبداه من المنظمة المدعى عليها و قبول الدعوى شكلا 
 1993لعام  27وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس المنظمة العربية للتنمية الزراعية رقم 

وشطب اسمه من القائمة المبينة  10/4/1994اعتباراً من فيما تضمنه من إلغاء خدمة المدعى 
  وعدم قبول التعويض لتقديمه قبل الأوان وأذنت برد الكفالة للمدعى ) 17(فى قرارة رقم 

  
  .29/8/1994صدر هذا الحكم و تلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره  بجلسة     

  
  
 المحكمة    رئيس                المحكمة   سكرتير 

  بن عبد االله بن حمد اليحيائى عثمان          بن همو  أحمد  
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 جامعة الدول العربية 

 المحكمة الإدارية 

  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة     عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ المشكلة برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ و عضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / ضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ وح

  أحمد بن همــو / و سكرتارية المحكمة السيد 

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  28لسنة  28فى التماس إعادة النظر رقم 

  المقامة من  

  الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

  ر الغموض و الإبهام فيما ورد بحكم المحكمة بشأن تفسي

  ق 27لسنة   1فى الدعوى رقم 

  :المقامة من و

  كريم جابر العانـى/ السيد 

  ضد  

  السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية   )1

  المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب   )2

 ---------------------------------- 

   الوقائع

  ـــــ

 طلبت الأمانة العامة من المحكمة النظر فى تفسير ما ورد من 24/10/1993بتاريخ  
ما ورد فى  ق وبخاصة 27لسنة 1غموض وإبهام فى حكم المحكمة الصادر فى الدعوى رقم 

أن الدائرة الأولى  العامة من النظام الداخلى للمحكمة وحيث قالت الأمانة 48 ، 47المادتين
أصدرت حكمها  – 1993لجامعة الدول العربية فى دور انعقادها العادى لسنة بالمحكمة الإدارية
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 كريم جابر العانى ضد السيد الأمين العام / ق المرفوعة من السيد27لسنة  1فى الدعوى رقم 
هذا  يلجامعة الدول العربية والمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ويقض

  :  الحكم 
  .الدعوى شكلا وبرفض طلب الأمانة العامة إخراجها من الدعوى قبول    :أولا

على ذلك  ما يترتبو إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى   :ثانيا 
  .من أثار وفقا لما هو مبين فى الأسباب وأذنت برد الكفالة 

         

 من 51، 48 ، 47المواد وحيث أشارت الأمانة العامة فى صحيفة الدعوى الى نصوص 
  .النظام الداخلى للمحكمة وما تقضى به أحكام تلك المواد

 يتضمن الأركان والعناصر موحيث أن الحكم الصادر عن المحكمة فى  الدعوى المشار إليها ل
علنا  الجوهرية للحكم من النطق بالحكم وتلاوته علنا وبيان أسماء الهيئة التى نطقت بالحكم وتلى

 السنة وكذلك تاريخ تلاوته–الشهر -ولم يشمل أيضا تاريخ جلسة الحكم اليوم فى حضورها
  .والنطق به 

 كما قرر الحاضر عن الأمانة العامة انه يجب تودع مسودة الأحكام المشتملة على أسبابها
  قبل جلسة النطق بالحكم ويتم  تسليمها الى رئيس الجلسة فإذا لم تودع على هـذا الوجـه كـان   

  . الحكم باطلا
طلاع على مسودة الحكم تبين أنها غير مؤرخة وانتهت الأمانة العامة الى طلـب  لاوانه با

  .على النحو الوارد بصحيفة الدعوى  ببطلانهاالحكم 
 وحيث كان ذلك خلص دفاع المدعى عليه الصادر لصالحة الحكم أن التفسير وفق الأسباب

 التفسير لا تصلح عناصر لهذه الدعوى ودفعالتى استندت إليها الأمانة العامة فى صحيفة دعوى 
من النظام الداخلى للمحكمة التـى تقصـر   ) 51(بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها لنص المادة 

دعوى التفسير على ما يقع فى منطوق الحكم من غموض دون الأسباب وبعدم قبـول الـدعوى   
دعوى التفسير  وبعدم قبول الدعوى فها استنادا منه الى أن الدعوى أبعد ما تكون عن يتكي لفساد

  .المصلحة  لانتقاء
أركانه  وحيث ذهب دفاع المطعون ضده الى أن الحكم المطلوب  التفسير قد استوفى جميع

 تفسير ولا التى تتطلبها الأمانة العامة حيث يتضح جليا أن الدعوى الماثلة تنهار أركانها كدعوى
جهة الإدارة  ها أقيمت بقصد الأضرار بالمدعى من قبلتقوم على أساس من الواقع او القانون وأن

  وهـو  ق مما يجعلهـا خليفـة بـالرفض   27لسنة1من عدم تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
  .موضوعا هاما ينتهى معه المطعون ضده الى طلب الحكم أولا بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفض
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 بـدفاعها تعقيبـا علـى دفـاع     حيث أودعت الأمانة العامة مذكرة 28/2/1994وبتاريخ 
 المطعون ضده الصادر لصالحة الحكم المطلوب تفسيره الا يخرج مضمونها عما سبق أن أوردته

بل من الواجب عليها أن تقـيم دعـوى   العامة بصحيفة الدعوى وأضافت أن من مصلحة الأمانة 
 ـ  ل مفـوض  التفسير للأسباب التى ساقتها صحيفة الدعوى ، وحيث تم تحضير الدعوى مـن قب

  . المحكمة مشفوعا بالرأي القانونى وفقا لأسبابه
 وقدم كل طرف دفاعـه و دفوعـه   11/8/1994وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة 

  .29/8/1994الجوهرية ومن ثم حجزت الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 
  المحكمة

  ــــ

  .بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 
الأمانة العامة تطلب بدعواها الماثلة تفسير ما ورد بـالحكم الصـادر فـى    ن أمن حيث 

  من النظام  47،48ق من غموض وإبهام وبخاصة ما ورد فى المادتين  27لسنة 1رقم  الدعوى
 ق 27 لسنة 1الداخلى للمحكمة ومن حيث أن المدعى الصادر لصالحة الحكم فى الدعوى رقم 

 قبول الدعوى لانتقاء المصلحة وبعدم قبول الدعوى لمخالفتهاوالمطلوب تفسيره قد دفع بعدم 
 مالتى تقصر التفسير على ما يقع فى منطوق الحكم من غموض دون أسبابه وبعد 51نص المادة 

قبول الدعوى لفساد تكييفها تأسيسا منه على أن الدعوى ابعد ما تكون عن التفسير وفى 
  .موضوع طلب رفض الدعوى ال

لصالحه  الدفوع بعدم قبول الدعوى التى أثارها المدعى عليه الصادر ومن حيث انه عن
من النظام الداخلى للمحكمة تنص على انه يجوز  51الحكم محل دعوى التفسير فان المادة 

للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة تفسير ما وقع فى منطوق حكمها من غموض او إبهام ويقدم 
 عوى ومن حيث أن ما أثاره المدعى عليه من الدفع بعدمضاع  المعتادة لرفع الدوالطلب بالأ

 من النظام الداخلى للمحكمة التى تقصر دعوى 51قبول الدعوى شكلا لمخالفتها نص المادة 
 التفسير على ما يقع فى منطوق الحكم من غموض وإبهام دون أسبابه وبعدم قبول الدعوى لفساد

 عوى ابعد ما تكون عن دعوى التفسير للأسباب التىتكييفها استنادا من المدعى عليه الى أن الد
 ساقها المدعى عليه بمذكرة دفاعه أن ما أثاره المدعى عليه من أسباب فى خصوص هذين
 الدفعين أمر لا يتصل بشكل الدعوى وأوضاع قبولها وإنما هو أمر وثيق الصلة بموضوع

 ء ويقين عن وجود غموض أوالدعوى وما كانت الأسباب التى قامت عليها الدعوى تكشف بجلا
و إنها لا تكشف عن شئ  من ذلك أإبهام فى منطوق الحكم مما يتعين معه على المحكمة تفسيره 
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ن منطوق الحكم لا غموض فيه ولا إبهام مما يجعل الدعوى غير قائمة من حيث موضوعها أو
إلا عند التطرق  الواقع أو القانون وتلك جميعها أمور لا يمكن استبيانهامن على أساس سليم 

  .بالبحث فى موضوع الدعوى لا عند النظر فى أوضاع قبولها من ناحية الشكل 
 مـن  51وعلى هذا المقتضي يكون الدفع  بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها نص المادة 
محلهمـا   النظام الداخلى للمحكمة ولفساد تكييفها للأسباب التى قام عليها هذين الدفعين فى غيـر 

  .ن بالرفضجديرتي
ن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا استنادا إلى أنه لا توجد للأمانة العامة عومن حيث أنه 

  لسنة  1مصلحة فى الدعوى فهذا الدفع مردود عليه أن الأمانة العامة طرف فى الدعوى رقم 
 ق الصادر فيها الحكم المطلوب تفسيره و بالتالى محكوم ضدها فى هذه الدعوى الأمر الذى27

كان وجه الحق والصواب فى الأسباب التى تقوم  ايجعل لها مصلحة فى طلب تفسير الحكم أي
البحث فى موضوع الطلب محل الدعوى و من ثم يكون  هف عنشعليها طلب التفسير حسبما يك

  .جديراً بالالتفات عنه  هالدفع فى غير محل
  .ومن حيث أنه عن موضوع دعوى التفسير الماثلة 

حكمها أن طلب تفسير الحكم  في عيق امن النظام الداخلى للمحكمة وم 51ة ن نص المادإف
لا يكون إلا بالنسبة لقضائه الواردة نم منطوقة وهو الذى يحوز حجة الشيء المقضى به أو قوته 

 هدون أسبابه وما كان من هذه الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا جوهريا ومكونا لجزء من
لا حيث يقع فى هذا المنطوق غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح والتفسير مكمل له كما لا يكون إ

لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم بابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنى 
تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذى يفسره من 

يدا وهذا يلزم أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب جميع الوجوه لا حكما جد
تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوى الشأن فهمة على الرغم من وضوحه وذلك دون المساس 
بما قضى به المحكمة المفسر بنقص او زيادة أو تعادل و إلا كان فى ذلك إخلال بقوة الشيء 

ر فلا يكون له محل اذا تعلق بأسباب يموضوع طلب التفسالمقضى به وفى هذا النطاق يتحدد 
منفكة عن المنطوق او بغموض لا غموض فيه و لا إبهام أو إذا استهدف تعديل ما قضى به 
الحكم بالزيادة أو النقض ولو كان قضاءه خاطئا أو إلى إعادة مناقشة ما فصل فى الطلبات 

رد ذلك إلى أنه من الأصول المسلمة أن الموضوعية أيا كان وجه الفصل فى هذه الطلبات وم
الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها ومن ثم فإن الرجوع إليها  عنسلطان المحكمة ينحسر 

ر ذريعة لاصلاح خطأ أو ير هذا الحكم ينبغى إلا يخل بهذا الأصل فلا يجوز أن يتخذ التفسيلتفس
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ق مسألة تقديرية للمحكمة ولكن استكمال نقص وقع فيه الحكم وعلى وجه العموم لتعديل المنطو
يحكمها معنى عام هو استغلال عبارات فى ذاتها على الفهم كما لو كانت عبارات المنطوق تبعث 
على الحيرة فى كيفية تنفيذ الحكم فإذا كانت عبارات المنطوق فى ذاتها صريحة واضحة جلية 

لنظام أو خطأ فى فهم جانب الصواب فى تطبيق القانون أو ا قدفلا يهم أن كان المنطوق 
  .ل من الدافع ذلك أن المجال مجال تفسير وليس مجال طعن فى الحكمصالمح

ومن حيث أن تطبيق ما تقدم فى خصوص الدعوى الماثلة والثابت من الأوراق أنه سبق 
ق أن أقام الدعوى طالبا الحكم له بصفة اصليه بإلغاء قرار  27لسنة  1للمدعى فى الدعوى رقم 

فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى  24/7/1991ء الشباب والرياضة الصادر فى مجلس وزرا
أصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى ويقضى هذا الحكم بقبول الدعوى  17/8/1993وبجلسة 

شكلا وبرفض طلب الأمانة العامة إخراجها من الدعوى وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون 
 المدعى مع ما ترتب على ذلك من أثار وفقا لما هو مبين فى فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة

  .الأسباب
وقد أقام الحكم قضاءه على أسباب مجملها أن مجلس وزراء الشباب والرياضة العـرب لا  
يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تضـفى عليـة   

فعت به الأمانة العامة من إخراجها من الدعوى يكون قائما على أهلية التقاضى و بالتالى فأن ما د
غير أساس سليم من القانون بما يتعين مع رفضه وعن الموضوع ذهب الحكم المطلوب تفسـيره  

ينص على السبب الذى من اجلـه   مإلى أن القرار المطعون فيه وقد قضى بإنهاء خدمة المدعى ل
  .أنهيت خدمته 

ية الأمانة العامة من أن السبب هو عدم حاجه الصندوق لخدمات ن ما ذهبت إلإومن ثم ف
دفع ارتأته الأمانة العامة لا يقوم على أساس سليم من القانون  دالمدعى لا يعدو أن يكون مجر

فسلطة الإدارة فى إنهاء خدمة المدعى ليست مطلقة تمارسها دون ضوابط بها يهدر الضامنات 
من  58روط معينة نصب عليها على سبيل الحصر المادة موظف وإنما مقيدة بشلالمكفولة ل

النظام الأساسى لموظفى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولم يثبت من الأوراق أن إنهاء 
من  58خدمة المدعى بموجب القرار المطعون فيه كان لأى سبب من الأسباب الواردة فى المادة 

ا تقدم يصبح أن القرار المطعون فبه قد جانبه الصواب النظام الأساسى للموظفين وتأسيسا على م
القضاء بإلغائه وما ترتب  هغير جدير بالحماية من قضاء الإلغاء بعدم مشروعيته مما بتعيين مع

 على ذلك من أثار وفروق مالية ويبين من استعراض منطوق الحكم محل دعوى التفسير
فيه ولا غموض فهو صريح فى عباراته  والأسباب المكملة له أن منطوق هذا الحكم لا لبس
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قاطع الدلالة فى معناها على إلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى مع 
 ما ترتب على ذلك من أثار وفقا لما ورد بالأسباب وبالرجوع إلى أسباب الحكم المكملة لمنطوقة

 حكمللى النتيجة التى انتهت إليها ايبين أنها هى الأخرى قد جاءت صريحة واضحة مؤديه إ
  .بقضائه 

وإذا كانت الأمانة العامة تقيم دعوى التفسير الماثلة على أن صورة الحكم الصـادر مـن   
ق المطلوب تفسيره لـم تتضـمن الأركـان و العناصـر      27لسنة  1المحكمة فى الدعوى رقم 

لم تتضمن صورة الحكـم بيـان   الأساسية للحكم من حيث أنه قد تم النطق به وتلاوته علنا كما 
أسماء هيئة القضاء الذين اشتركوا فى إصدارة ولم تشتمل صورة الحكم على تاريخ صدوره كما 
أن مسودة الحكم غير مؤرخة مما ترتب عليه الجهل بتاريخ تحرير هذه المسودة إذا كانت الأمانة 

 اس لا يصلح سـنداً لتبريـر  العامة تقيم دعوى التفسير على الأساس السالف بيانه فأن هذا الأس
  .طلب تفسير الحكم وإنما يصلح سند الدعوى طلب بطلان الحكم أن كان لذلك محل 

 ومن حيث أنه متى كانت دعوى التفسير الماثلة لا تستهدف بها الأمانة العامة حقيقة علـى 
 ما يبين من صحيفة الدعوى تفسير غموض أو إبهام فى عبـارات منطـوق الحكـم وأسـبابه    

لت فيـه  صرية وإنما تستهدف بها منحها فى إعادة طرح المنازعة من جديد فيما سبق أن فالجوه
المحكمة من الطلبات بما لا غموض و لا إبهام فمن هنا تضحى هذه الدعوى فى غير محلها ولا 

اً لها من منطوق الحكم أو الأسباب الجوهرية المكملة لذلك المنطـوق وبالتـالى يتعـين    دتجد سن
  .ض دعوى التفسير الماثلة القضاء برف

 الأسباب  هفلهذ

  ـــ

  :حكمت المحكمة  
من النظام الداخلى  51برفض الدفوع بعدم قبول الدعوى شكلاً لمخالفتها نص المادة    :أولاً 

  للمحكمة و لفساد تكييفها ولانتقاء شرط المصلحة 
  بقبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعاً    :ثانياً 

  

  .من الهيئة المبينة بصدره . 29/8/1994و تلى علنا بجلسة صدر هذا الحكم     
عبد االله أنس الريانى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة / عدا السيد الأستاذ 

  عبد العزيز بن على الراجحى / الحكم أما النطق بالحكم فقد حضر بدلا منه السيد الأستاذ 
  

 المحكمة    رئيس                المحكمة   سكرتير
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 جامعة الدول العربية 

 المحكمة الإدارية 

  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة     عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ المشكلة برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ و عضوية السيدين الأستاذ

  حمد عبد القادر عبد االله م/ وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / و سكرتارية المحكمة السيد 

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  29لسنة  4فى الدعوى رقم 

  المقامة من  

  السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

  و ينوب عنه فى ذلـك 

  س الإدارة العامة للشئون القانونية السيد الدكتور رئي

  ضد 

  كريم جابر العانـى/ السيد 

 ---------------------------------- 

 الوقائع 

  ـــــ

 أقام المدعى هذه الدعوى طالبا الحكم ببطلان الحكم الصـادر فـى   28/2/1994بتاريخ 
ذه حتى يقضـى فـى   الدعوى وعدم رد الكفالة السابق استردادها من المدعى علية و بوقف تنفي

  .موضوع البطلان 
مام هـذه  أق  27لسنة  1وحيث قال المدعى بدعواه أن المدعى عليه قد أقام الدعوى رقم 

د اليد الأمين العام للجامعة العربية و المكتـب التنفيـذى لمجلـس وزراء الشـباب     ضالمحكمة 
ة العرب مـن حيـث   والرياضة العرب طالبا الحكم بإلغاء قرار مجلس وزراء الشباب و الرياض

 17/8/1993وبجلسة  1/1/1991إنهاء خدمة المدعى وما ترتب على ذلك من أثار اعتبارا من 
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 مـن  هقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا و بالموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمن
حكمـة  إنهاء خدمة المدعى وما يترتب على ذلك من أثار وفقا لما هو وارد بالأسباب و أذنت الم

  . 5/9/1993برد الكفالة وفور إخطار الأمانة العامة بالحكم بموجب كتاب المحكمة المؤرخ 
 24/10/1993ق بتـاريخ   28بسنة  28قدمت الأمانة العامة طلب تفسير الذى  قبل برقم 

مـن  من النظام الداخلى للمحكمة لتفسير ما شـاب مسـودة الحكـم    ) 51(بالتطبيق لنص المادة 
يث لم تتضمن إثبات النطق بالحكم و تلاوته علنا وأسماء الهيئة التـى نطقـت   وإبهام ح غموض
بالإطلاع على ملف الدعوى ودفعت الأمانة العامة للأسباب المؤدية لبطلان الحكم وهـو   بالحكم

الداخلين فى تشكيل الهيئة التـى   ةأولاً عدم توقيع مسودة الحكم المودعة ملف الدعوى من القضا
ا عدا توقيع السيد الأستاذ رئيس المحكمة كما هـو مبـين بشـهادة سـكرتير     أصدرته وذلك فيم
  . 13/2/1994المحكمة بتاريخ 

وحيث أن هذا التوقيع المنفرد لا يغنى عن وجوب توقيع باقى أعضاء الهيئة التى أصدرت 
 ـمن النظام الداخلى للمحكمة و ما يجرى به حكم) 47(الحكم وذلك عملا بما تقضى به المادة    اه

والثانى عدم اشتمال مسودة الحكم المودعة ملف الدعوى على تاريخ تحريرها وهـذا السـبب    
  رتب عليها البطلان المطلق أعمالاً لصراحة نـص المـادة  تمن الأسباب الجوهرية التى ي هبدور

من النظام الداخلى للمحكمة وذلك باعتبار أن هذا التاريخ هو العنصر الأساسى الذى يدور ) 47(
  .جلسة النطق بالحكم من عدمه  هودعت بالفعل قبلأحديد ما إذا كانت مسودة الحكم قد حوله ت

طلباتها الواردة بختام صحيفة الدعوى، ب اوحيث أن الأمانة العامة تنتهى إلى طلب الحكم له
برفعها بعد  ىالمطعون ضده مذكرة بدفاعه دفع بعدم قبول الدعو هوقدم الحاضر عن المدعى علي

ن التمسـك ببطلانـه   إتنادا منه إلى أنه إذا كان البطلان وراد على حكم من الأحكام فالميعاد اس
يحصل عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن المقررة فى القانون فإن انقضى ميعاد الطعـن زال  

 ـ 17/8/1993الحكم وإذ صدر الحكم بجلسة    قبـل  افكان يتعين على الأمانة العامة رفع دعواه
فشلت فى رفعها قبل ذلك التاريخ فتكون دعواها والحالة هذه حرية بعدم  أما أنها 17/10/1993

  .القبول شكلاً 
نه على أن الأمانة مكذلك بعدم قبول دعوى البطلان شكلا تأسيسا  هوحيث دفع المدعى علي

فعها دعوى تفسير الحكم كما جاء بصحيفة دعواها فـإن ذلـك يعنـى قبـول الحكـم      رالعامة ب
لامته قانونا وهذا يعتبر تنازلا ضمنيا عن دعوى البطلان ومن المقـرر  والاعتراف بصحته وس

ذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا كما دفع بعدم قبول الـدعوى  إزوال البطلان 
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رسميا لا يجوز إقامة  اًمحرر هشكلا وموضوعا لفساد التكييف القانونى بالدعوى والحكم باعتبار
  .ه للواقع إلا بطريق الإدعاء بالتزوير بيانات ةالدليل على مخالف

وحيث كان ذلك ذهب دفاع المدعى عليه إلى أن البطلان لا يكون إلا بنص يقـرره ولـم   
يرتب المشرع فى الجامعة العربية البطلان بحكم هذه المحكمة إلا فى حالتين هما عـدم إيـداع   

د النطق بالحكم فى جلسـة  نعمسودة الحكم و تسليمها لرئيس المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم و
  .من النظام الداخلى للمحكمة  48،  47م المادتين اعلنية حسبما تقضى بها أحك

وحيث أنه لا يحكم بالبطلان إذا كان البيان الناقص أو الإجراء بعكس تكملته من بيانـات  
ة فـى  أخرى واردة بات الورقة أو بورقة رسمية أخرى لتكملة بيانات الحكم بالبيانـات الـوارد  

  .محضر الجلسات السابقة على النطق به 
وحيث ينتهى المدعى عليه المطعون ضده إلى طلب الحكم بعدم قبـول الـدعوى شـكلا    

  .ورفضها موضوعا مع تحميل الأمانة العامة بمصاريف الدعوى و أتعاب المحاماة 
المدعى على دفاع  ابيحيث أودعت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها تعق 4/4/1994وبتاريخ 

من النظام الداخلى للمحكمة يترتب عليهـا   48،  47،  45عليه مجملها أن مخالفة احكام المواد 
قت وبطلان الحكم بطلاناً مطلقا متعلقاً بالنظام و من ثم لا تلحقه الحصانة و يجوز الطعن فى أى 

  .من تلقاء نفسها  همد وللمحكمة أن تقضى بلأامهما طال 
ل دعوى البطلان شكلا لتنازل الأمانة العامة عنها  فهـذا الـدفع   من حيث الدفع بعدم قبو

  .ظام العام لا يجوز التنازل عنه نمردود من الأمانة العامة بأن البطلان متعلق بال
وبالنسبة للدفاع بعدم قبول الدعوى شكلا لفساد التكييف القانونى ذهبت الأمانة العامة إلـى  

كمة هى نصوص قطعية رتب عليها المشـرع الـبطلان   أن مخالفة نصوص النظام الداخلى للمح
  .ن دعوى البطلان هى النتيجة المباشرة لمخالفة هذه النصوص إالمطلق ومن ثم ف

تدفع الأمانـة العامـة إلـى أن     هومن حيث الدفوع الموضوعية  الذى آثارها المدعى علي
قوع الضرر لا يجـوز  مخالفة الحكم للإجراءات والضمانات الجوهرية هو قرينة قانونية على و

اثبات عكسها وبالتالى لا يجوز تحقيق الغاية رغم مخالفة الإجراءات والضمانات الجوهرية التى 
  .وجبها القانون لسلامة الحكم أ

وحيث تنتهى الأمانة العامة فى مذكرة دفاعها إلى التصميم على طلب الحكم لها بـبطلان  
  .الحكم المطعون فيه 

  ام بتحضير هذه الدعوى وانتهى فيها إلـى الـرأى القـانونى    وحيث أن مفوض المحكمة ق
  .المرفق
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الجوهرية ومن  هوصمم كل طرف على دفاعه ودفوع 11/8/1994فمن ثم نظرت بجلسة 
  .29/8/1994ثم حجزت الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 

  
  المحكمة

  ـــ

  .بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
يهدف بدعواه الماثلة إلى الحكم له ببطلان الحكم الصادر فى " الطاعن " ى حيث أن المدع

 مبكافة مشتملاته واعتباره كان لم يكن وعـد  17/8/1993ق بجلسة  27لسنة ) 1(الدعوى رقم 
 رد الكفالة السابق سدادها من المدعى عليه وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه حتـى  تقضـى فـى   

  .طاعن بصحيفة الدعوى وبمذكرة دفاعهموضوع البطلان التى ساقها ال
 دفـع ومن حيث أن المدعى عليه المطعون ضده قد رد على الدعوى حسبما سلف بيانه و

رفعها بعد الميعاد وبعدم قبولها لتنازل الأمانة العامة ضمنا عن هذه الدعوى لبعدم قبول الدعوى 
  .فساد التكييف القانونى لها برفعها دعوى تفسير للحكم مما يعنى سلامته وبعدم قبول الدعوى ل

ومن حيث أن الدفعين بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولتنازل الأمانة العامة عنهـا  
فالبادى أن المدعى عليه يؤسس هذين الدفعين على أن المدعى لم يلتزم الميعـاد والإجـراءات   

من  12بقا لنص المادتين المقررة فى النظام للطعن على الأحكام الصادرة من هذه المحكمة و ط
من النظام الداخلى للمحكمة أنه لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة إلا عن  52النظام الأساسى ، 

طريق التماس إعادة النظر وفى الموعد المحدد لذلك كما أن دعوى التفسير تعنى الإقرار بسلامة 
  .الحكم مما يعنى ضمنا التنازل عن التمسك بالبطلان

 راح فقه المرافعات واسـتقرت أحكـام  شه من تمحيص هذين الدفعين ذهب ومن حيث أن
القضاء على أن من العيوب ما يؤدى إلى انعدام الحكم وهو أقصى درجات ما يلحقه من إخـلال   
وأن من هذه العيوب ما يؤدى إلى بطلان الحكم لا انعدامه و يتأتى انعدام الحكم متى فقد ركنـا  

إذا   يقوم إلا بها ويعتبر حكما إلا إذا استوفاها فـالحكم لا يكـون إلا  من أركانه الأساسية التى لا
صدرت به وثيقة تحمل الناس على احترامها كحكم وأن تكون ثمة خصوم تقوم بينهم منازعة فإذا 

حد الأركان كان منعدما فوثيقة الحكم إذا شابها ما يمنع استجماعها لمقوماتها صدر الحكم فاقداً لأ
بحيث لا يحمل على احترامها والاعتقاد بأنها صادرة حقيقة من سلطة قضـائية   الأساسية كحكم

مناص من القول بانعدامها ومن ذلك الحكم الذى يثبت أنه لم يتداول فيه أعضـاء الهيئـة    لانه إف
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جميعهم ولا يستشف رضا بعضهم عنه يكون منعدما ويعتبر عدم توقيع بعض أعضاء الهيئة التى 
  .سودته أو منطوقة دليلاً على ذلك ويعتبر حكما منعدماًأصدرت الحكم على م

وحيث أنة من المبادئ المسلمة أن الأحكام المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بالمواعيد المقررة 
لذلك فيجوز الطعن عليه للانعدام فى أى وقت كان ويكون طلب انعدام الحكم بـدعوى الـبطلان   

الحكم و التى تعتبر أنها لم تستنفد ولايتها فى المنازعة  الأصلية ترفع أمام المحكمة التى أصدرت
فيجوز لأى من طرفى الخصومة رفع الدعوى أمامها متجاهلا الحكم الأول وإذا دفع بسابق الفعل 

بالدفع بانعدام الحكم كما يجوز للمحكمة أن تقرر انعدام الحكم مـن تلقـاء نفسـها واذا     هرد علي
لها أن تطرح هذا الحكم ولا تتقيد بالحجة المتخذة منه لانعدامه  أحد الخصوم أمامها كان هتمسك ب

ولو لم يدفع الطرف الأخر بذلك ومن الأصول العامة فى قواعد المرافعات أن الحكم الانتهـائى  
كما هو الحال بالنسبة للحكم الصادر من هذه المحكمة لا يقبل أى وجه من وجوه الطعن سـوى  

ن مثل هذا الحكم لانعدامه لا يتأتى إلا عن طريق دعوى مبتداه التماس إعادة النظر وطلب بطلا
ة للطعن فى الأحكام وبالتالى يظل الحق فيها قائما ما لم تنعدم مناسـبة  رلا تتقيد بالمواعيد المقر

  .المنازعة كأن ينفذ الحكم تنفيذا ينتهى به موضوع الخصومة 
ى خصوص الدعوى الماثلة فـإن  ومن حيث أن بتطبيق الأحكام والأصول السالفة بيانها ف

من النظام الاساسى للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية تنص علـى أن تكـون    10/2المادة 
من ذات النظام على أنه يجوز الطعن فـى   12أحكام المحكمة انتهائية واجبة النفاذ وتنص المادة 

ة فى الدعوى كان يجهلهـا  أحكام المحكمة بطريق التماس إعادة النظر بسبب تكشف واقعة حاسم
حتى صدور الحكم الطرف الذى يلتمس إعادة النظر و يجب أن يقوم الالتماس خلال ستين يوماً 

  .الجديدة الواقعة من تاريخ تكشف 
ومن حيث انه باستعراض حكم هذين النصين يبين أن حكم هذه المحكمة هو حكم انتهائي 

  .يق التماس إعادة النظر بات واجب النفاذ ولا يجوز الطعن فيه إلا بطر
يقيم ضمن ما يقيم دعـوى  " الطاعن " كان الأمر كذلك وكان المدعى  ىومن حيث أنه مت

بطلان الحكم الماثلة تأسيسا منه على عدم توقيع مسودة الحكم من جميع القضاة الذين اشـتركوا  
ى يعتبـر هـذا   من النظام الداخلى للمحكمة وبالتال 47حسبما يقضى به نص المادة  هفى إصدار

الحكم باطلا بطلانا مطلقا كما أن مسودة الحكم لم تؤرخ وبالتالى لم يثبت إيداعها ملف الـدعوى  
  .قبل النطق بالحكم مما يعتبر معه الحكم باطلا من هذه الناحية 

بالدعوى الماثلة لو صح ثبوتها تؤدى إلى انعدام الحكم لا  هوحيث أن الحكم المطعون علي
  .إلى بطلانه 
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ن ثم لا يتأتى طلب بطلان الحكم والحالة هذه إلا عن طريق دعوى بطـلان  أصـلية   فم
مبتدأه وهو ما اتخذه المدعى بالدعوى الماثلة وهذه الدعوى لا تتقيد بالمواعيد المقررة للطعن فى 

البطلان فيها إلى درجة الانعدام وبالتالى لا تتقيد بالميعاد المنصوص عليه صل الأحكام التى لا ي
من النظام الأساسى للمحكمة وهو ميعاد الطعن فى أحكام هذه المحكمـة بطريـق    12المادة  فى

التماس إعادة النظر كما لا يصح التنازل عن التمسك بالبطلان فى هذه الحالة لتعلقه بالنظام العام 
وص وعلى هذا المقتضى يغدو الدفعين بعدم قبول الدعوى الماثلة شكلا لرفعها بعد الميعاد المنص

من النظام الداخلى للمحكمة ولتنازل الأمانة العامة ضمنا عن البطلان بإقامـة   12عليهما بالمادة 
  .فى غير محلها جديرين بالرفض  هدعوى التفسير للأسباب التى ساقها المدعى علي

ومن حيث أن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لفساد التكييف القانونى فهذا الـدفع مـردود   
لدعوى فى ضوء الأسانيد القانونية والأدلة الواقعية لن التكييف القانونى السليم خر لأعلية هو الأ

التى قام عليها دفاع الأمانة العامة هى دعوى بطلان أصلية ضد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
قبولها شكلا لهذا السبب فى غيـر محلـه جـديراً     مق وبهذه المثابة يكون الدفع بعد 27لسنة  1

  . بالرفض
ن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه بالـدعوى الماثلـة   عومن حيث انه 

قضى فى موضوع الدعوى فأن تهيئة الدعوى ونظرها يجب الطلب المستعجل و يغنى عنه يحتى 
  .ومن ثم بات حريا بالمحكمة أن تفصل فى موضوع الدعوى وقد تهيأت للفصل فى موضوعها 

من النظام الداخلى للمحكمـة تـنص    46ن المادة إع الدعوى فعن موضو هومن حيث أن 
أن تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ويجب أن يشتمل الحكم على أسماء القضاة الذين اشتركوا على 

نه يجب أن تودع مسودة الأحكام المشـتملة  أمن ذات النظام على  47فى إصدارها وتنص المادة 
 ويتم ذلك بتسليمها إلى رئيس الجلسة فإذا لم تودع على هذاعلى أسبابها قبل جلسة النطق بالحكم 

النحو كان الحكم باطلاً ومن حيث أنه إذا كان إيجاب تسبيب الحكم يقصد به حمل القضاء علـى  
إلا يحكموا على أساس فكرة مبهمة لم تستبين معالمها وأن يكون الحكم نتيجـة أسـباب معينـة    

 ـ  ةاولة بين القضامحددة مفاهيمها وجرت على أساسها المد  هقبل النطق به وذلك لا يسـتدل علي
سوى بتوقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ضـمن هـذا   

ذا كـان  إالتوقيع يبين انهم طالعوا وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذى أثبتت فى المسـودة  
لجلسة تعتبر جزءاً مكملا ومتمما لمسـودة الحكـم   الأمر كذلك فقد أستقر القضاء على أن ورقة ا

  .متى تضمنت منطوق الحكم 
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ومن ثم إذا ما وقع هذه الورقة جميع القضاة الذين أصدروا الحكم كان الحكـم سـليماً لا   
مطعن عليه بدعوى أن مسودة الحكم توقع من جميع القضاة الذين اشتركوا فى إصدارة ذلك متى 

هو النتيجة الطبيعية والحقيقيـة   هالذين اشتركوا فى إصدار ةالقضا كان منطوق الحكم الذى وقعة
للأسباب التى تمت المداولة عليها بين جميع القضاة وقام عليها بناء الحكم فقد دل ذلـك بحسـب   
منطق الأمور وطبائع الأشياء أنهم قد طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها واقروها على الوضع الـذى  

مـن النظـام    47ذلك قبل توقيعهم على منطوق الحكم وإذا كانت المادة ثبتت به فى المسودة وأ
الداخلى للمحكمة توجب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه قبـل جلسـة النطـق بـالحكم     

ن حكم هذه المادة لم يوجب تحرير التاريخ إوتسليمها إلى رئيس المحكمة وإلا كان الحكم باطلا ف
ن عدم ذكر تاريخ تحرير أو إيـداع المسـودة لا   إمسودة وبالتالى فالذى كتبت أو أودعت فيه ال

ذ من المبادئ المسلمة فى قواعد المرافعات أنه لا بطلان بغير نص تقرره إالبطلان  يهيترتب عل
ولا ريب فى أن النطق بالحكم فى الجلسة يعنى تحرير مسودة الحكم وإيداعها ملف الدعوى قبل 

إذا كانت الأمانة العامة تذهب بمذكرة دفاعها فى دعوى الـبطلان  النطق به وعلى هذا المقتضى 
 ـالماثلة إلى تحرير التاريخ يمثل عنصرا جوهريا فى إثبات أن مسودة الحكم قد تم تسليمها ق ل ب

به وأن إغفال ذلك يؤدى إلى عدم تحقيق شكلية جوهرية تطلبها المشـرع لسـلامة    قجلسة النط
لهيئة التى أصدرتها مما يعنى تشكك الأمانة العامة فى إيـداع  والتأكد من صدورها من االأحكام 

ل النطق به إذا كان دفاع الأمانة العامة يـذهب  بمسودة الحكم محل دعوى البطلان المقامة منها ق
قطع لهذا المذهب للنيل من الحكم فالأصل فى الأدلة الواقعية أو الأحكام القانونية أنها تبنى على ا

يقبل الشك أو الاحتمال والتأويل ولم تثبت الأمانة العامة بدليل قاطع الثبـوت  والثبوت لا على ما 
أن مسودة الحكم لم تكن قد أودعت عند النطق به بل ورد دفاع الأمانة العامة من هـذه الناحيـة   

أصول ثابتة فى أوراق الدعوى ومن ثم لا تقوم عليه حجـة ولا   أيةمجرد قول مرسل لا تؤيده 
  .وب الحكم المطعون بالبطلان يصبح به دليل يش

ومن حيث أنة يبين من الاطلاع على مسودة الحكم محل الدعوى الماثلة أن هذه المسـودة  
قد وقعها السيد الأستاذ عباس موسى رئيس المحكمة فى ذلك الوقت باعتباره القاضى مـن بـين   

ل بـين أعضـاء   توزيع العم هعنأسفر أسباب الحكم حسبما  ةأعضاء المحكمة الذى اختص بكتاب
المحكمة إلا أن الثابت أيضا من الأوراق أن ورقة الجلسة قد تضمنت منطوق الحكـم ووقعهـا   
جميع قضاة المحكمة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم بما فيهم رئيس المحكمة الذى تولى كتابـة  

  .أسباب الحكم 
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و يكـون طلـب   ومن ثم يكون الحكم محل الدعوى الماثلة قد صدر سليماً لا مطعن عليه 
الأمانة العامة الحكم ببطلانه لعدم توقيع المسودة من جميع القضاة أو لعدم تحرير التاريخ الـذى  
كتبت أو أودعت فيه تلك المسودة عير مستند إلى أساس سليم من الواقع أو سند صـحيح مـن   

  .النظام متعيناً معه القضاء برفض الدعوى
  
  
  

 فلهذه الأسباب 

 ـــ

فض الدفوع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ولتنازل حكمت المحكمة بر
  .الأمانة العامة ضمنا عنها ولفساد تكييفها وبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها 

  
  . ن الهيئة المبينة بصدره م 29/8/1994 يوم تلى علنا بجلسةوصدر هذا الحكم 

لذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة عبد االله أنس الأريانى ا/ عدا السيد الأستاذ 
  .عبد العزيز بن على الراجحى/ الحكم أما النطق فقد حضر بدلاً منة الأستاذ 

  
  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمة 

  
  

 
 
 



  

  جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   

   الثانيةالدائرة 

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد علنا المشكلة 

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ

  القادر عبد االله محمد عبد / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همـو / السيد  المحكمة وسكرتارية
  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  29لسنة  6فى الدعوى رقم 

  المقامة من  

  كريم جابر العانـى/ السيد 

  ضد 

  )بصفته ( السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 
-------------------------------------------------  

  الوقائع

  ـــ

 أقام المدعى هذه الدعوى طالبا الحكم بقبول الدعوى شـكلا و فـى   17/3/1994بتاريخ 
وحتى تـاريخ تنفيـذ    17/8/1993الموضوع بتعويضه المتمثل فى راتبه ومستحقاته المالية نم 

  .سبيل التعويض الأولى الحكم وتعويضه بمبلغ مائه ألف دولار أمريكي على 
 1حيث صدر حكم هذه المحكمة فى الدعوى رقـم   17/8/1993وقال المدعى أنه بجلسة 

ق ويقضى بقبول الدعوى شكلا و برفض طلب الأمانة العامة إخراجها مـن الـدعوى    27لسنة 
 وفى الموضوع بإلغاء القرار  المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى و ما ترتب على

  .أثار وفقا لما هو مبين فى الأسباب و أذنت المحكمة برد الكفالة  نمذلك 
 ـإلـى ال  12/9/1993م تقم بتنفيذ الحكم فتقدم المدعى فـى  لوحيث أن الأمانة العامة  يد س

  .الأمين العام مطالباً باستعجال تنفيذ الحكم 



  

مطالبـاً   17/10/1993و حيث لم يتم إبلاغ المدعى برد الأمانة العامة تقدم بـتظلم فـى   
  .باستعجال التنفيذ 

وحيث قال المدعى أن القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم هذه المحكمة يخالف النظـام  
 يجرىمن النظام الداخلى وما ) 44(والنظام الداخلى للمحكمة وما يقضى به حكم المادة  الأساسي

اصة بقوة الشىء المقضى به على به حكمها من أن تسرى فى شأن الأحكام الصادرة القواعد الخ
  .أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة 

وقال المدعى انه إمعاناً من الأمانة العامة فى الإصرار على الأضرار بمصالح المـدعى  
ق حتـى تجـد    28لسـنة   28المتمثلة فى عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه أقامت الدعوى رقم 

لحكم ولما دفع بأن دعوى التفسير لا توقف تنفيذ الحكم لجأت الأمانـة العامـة   مبررا لعدم تنفيذ ا
  . 28/2/1994ق بتاريخ  29لسنة  4إلى رفع دعوى بطلان الحكم بالدعوى رقم 

تصرف الأمانة العامة يلحق أبلغ الأضرار بالمدعى ماديا ومعنوياً متمثلاً فى  كانوحيث 
وظيفته فأنه يبادر برفع دعواه له  لعينية التى رتبتهاحرمانه من راتبه والمميزات المادية وا

الحالية للحكم له بتعويض عادل نظير ما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب فضلا عما أصابه 
 هتاريخ الحكم الصادر لصالح 17/8/1993فى نفسه و سمعته من أضرار كان ذلك اعتبارا من 

 هاقد شمل 17/8/1993يث أن الفترة السابقة على إعادته إلى وظيفته  ، حبوحتى تنفيذ الحكم 
  .ثار وفروق مالية آترتب على ذلك من يالحكم بالنص وما 

  .بطلباته الواردة بختام صحيفة دعواه له ينتهى المدعى إلى طلب الحكم و
حيث أودعت الأمانة العامة مذكرة بـدفاعها ردا علـى الـدعوى     31/3/1994تاريخ بو

عمالاً وتطبيقا لصراحة نصـوص النظـام   إمانة العامة عن تنفيذ الحكم جاء مجملها أن امتناع الأ
التى رتبت البطلان المطلـق إذا لـم    48،  47،  45الداخلى للمحكمة خاصة ما ورد فى المواد 

تتوافر فى الحكم كافة الأركان والضمانات الواردة فى صلب تلك المواد باعتبار أن تخلف أحـد  
نه لما كان الحكم المطعون أصفته كحكم حائز لقوة الشىء المقضى به، و هذه الأركان يفقد الحكم

الجوهرية وكانت الأمانة العامة قد مارست حقوقهـا القانونيـة    من أركانه فيه قد فقد عدة أركان
التى خولها إياها النظام الداخلى للمحكمة فمن ثم لا يكون هناك قول بأن الأمانة العامة أخطـأت  

رسه حقوقها المشروعة فى رفع دعويين التفسير والبطلان وبالتالى تكون دعوى عندما قامت بمما
  التعويض التى أقامها المدعى قد جاءت على غير أساس مـن الواقـع والقـانون ممـا يتعـين      

  .رفضها 
  .وانتهت الأمانة العامة إلى طلب الحكم برفض الدعوى 



  

والداخلى من قبل مفوض  الأساسيوحيث حضرت الدعوى على النحو المقرر بالنظام 
بما أبداه  هو أصر كل طرف على موقف 11/8/1994من ثم نظرت الدعوى بجلسة المحكمة و

  .من دفاع ودفوع 
  . 29/8/1994حيث كان ذلك حجزت الدعوى للنطق بالحكم بجلسة و
  

  المحكمـة 

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة
له بقبول الدعوى شكلا وفى  لمدعى يستهدف بدعواه الماثلة الحكمومن حيث أن ا

الموضوع بإلزام الأمانة العامة أن تعوضه التعويض المتمثل فى راتبه و مستحقاته المالية من 
حتى تاريخ تنفيذ الحكم و أن تعويضه كذلك مبلغ مائة ألف دولار أمريكي على  17/8/1993

  .دبى سبيل التعويض الأ
 ـن الأمانة العامة قد ردت على الدعوى حسبما سـلف بيانـه طال  ومن حيث أ ة الحكـم  ب

  .برفضها
نه عن شكل الدعوى فالثابت من الأوراق أن الحكم الصادر لصالح المدعى فى أومن حيث 

 17/8/1993ق المطالب بالتعويض عن عدم تنفيذه قد صدر بتـاريخ   27لسنة  1الدعوى رقم 
 17/10/1993تنفيذ الحكم بعد إخطارها به ، تقـدم المـدعى فـي    ولما لم تبادر الأمانة العامة ب

يستعجل فيه تنفيذ الحكم حسبما ورد بدفاع المدعى الذى لم تدحضه جهة الإدارة و لا يبين مـن  
الأوراق أن جهة الإدارة قد ردت على تظلم المدعى خلال مدة الستين يوما المقررة لذلك وهـى  

و يعتبر فواتها بمثابة رفض ضـمنى للـتظلم    16/12/1993المدة التى تنتهى فى موعد غايته 
من النظام الأساسى للمحكمة و من التـاريخ الأخيـر تبـدأ مـدة     ) 9(حسبما يقضى حكم المادة 

  .16/3/1994مام المحكمة وهذه المدة تبلغ غايتها فى أالتسعين يوماً المقررة لرفع دعوى 
أقام دعواه الماثلة بصحيفة الـدعوى   نه متى كان الأمر كذلك وكان المدعى قدأومن حيث 

وهو اليـوم التـالى    17/3/1994التى أودعها سكرتارية هذه المحكمة فى يوم الخميس الموافق 
الأمر الذى يمتد معه ميعاد رفع الـدعوى طبقـا    1994لانتهاء أجازه عيد الفطر المبارك لعام 

زم الإجراءات والمواعيد المقـررة  ثم يكون المدعى قد الت نللأصل العام فى قواعد المرافعات فم
  .نظاماً لرفع الدعوى وبذلك تكون دعواه و الحالة هذه مقبولة من ناحية الشكل 



  

م النهائية أو قوة الشىء المقضى هى قاعدة احكن حجية الأإعن الموضوع ف هومن حيث أن
يتا للحقوق بثللنظام و ت قراراًاصل من الأصول القانونية العامة الواجبة الاحترام أجوهرية و

الصادرة ضدها  لأحكامان امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ إوالروابط الاجتماعية وعلى ذلك ف
ينطوى على إخلال خطير ومخالفة جسيمة لقوة الشىء المقضى به وهى مخالفة قانونية لمبدأ 

صل من الأصول القانونية تملية الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق أأساس و
والروابط الاجتماعية استقراراً ثابتا ، وقد جرى القضاء الإدارى واطرد على أن الامتناع من 

تأسيسا  مستوجبا للتعويض الإدارة عن تنفيذ حكم من أحكام القضاء الإداري يعتبر خطأجانب 
ة عن أعمالها غير التعاقدية ترتكن على أركان ثلاثة من هذا  القضاء على أن مسئوليته الإدار

علاقة السببية بين خطأ أولها خطأ ينسب إلى الإدارة وثانيها حصول ضرر للموظف وثالثها قيام 
ل الخطأ العمل المخالف للقانون واللوائح وتدرج فى مدليالإدارة والضرر الذى لحق بالموظف و

و أختصاص ومخالفة القانون والانحراف بالسلطة عيب الشكل والا - الأربعة وهى هفى صور
قد حاز قوة الشىء لا شك فى أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم و هنإف هإساءة استعمالها وعلي

صل من الأصول القانونية وهو احترام أجراء خاطئا ينطوى على مخالفة إالمقضى به يعتبر 
واستقرار الأوضاع وإحاطة أحكام والذى من شأنه إشاعة الطمأنينة  حجية الشىء المقضى به

لإدارية القضاء بسياج من الحماية و على هذا المقتضى فقد بات مسلماً به انه يجب على جهة ا
ن هى امتنعت عن إالمبادرة إلى تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشىء المقضى به ف

عتبر ذلك بمثابة قرار إدارى سلبى مخالف اتنفيذها فى وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ 
  .ية للقانون يوجب لصاحب الشأن حقا فى التعويض عما يلحقه بسببه من أضرار مادية و أدب

ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم فى خصوص الدعوى الماثلة يتبين أنه سـبق للمـدعى أن    
ق طالبا الحكم قيها بصفة أصلية إلغاء قرار مجلس وزراء الشباب  27لسنة  1فأقام الدعوى رقم 

ترتب على يفيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما  24/7/1991والرياضة العرب الصادر بتاريخ 
أصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى و يقضى بقبولها شكلا  17/8/1993ار و بجلسة ذلك من أث

ترتـب  يوفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما تضمنته من إنهاء خدمه المدعى مـع ما 
ثار وفقا لما هو مبين بالأسباب و قد أخطرت الأمانة العامة بالحكم الصادر لصالح آعلى ذلك من 

 12/9/1993 بادر الأمانة العامة إلى تنفيذه تقدم المدعى إلى الأمين العام فـى لم ت لماالمدعى و
  . ه تنفيذ ذلك الحكم يبطلب يلتمس ف

متضررا من عدم  17/10/1993وحيث لم يجد نفعا فتظلم المدعى إلى الأمين العام فى 
قعة اأنه لا توجد الوتنفيذ الحكم باعتباره حكما نهائياً واجب النفاذ ولما استشعرت الأمانة العامة 



  

  ق بطلب تفسير  28لسنة  28التى تبرر الطعن بالتماس إعادة النظر أقامت الدعوى رقم 
ته الأمانة العامة من أنة قد شاب الحكم بعض الغموض والإبهام الذى ينبغى تفسيره من رقد ما

إليها و من المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك على النحو المبين بصحيفة دعوى التفسير المشار 
ثم ألحقت الأمانة العامة تلك الدعوى بدعوى أخرى هى دعوى بطلان أصلية قيدت فى سجلات 

ق طالبة فى ختامها الحكم ببطلان الحكم الصادر من المحكمة فى  29لسنة  4المحكمة برقم 
ق بكافة مشتملاته واعتباره كأن لم يكن وبصفة مستعجلة بوقف ذلك  27لسنة  1الدعوى رقم 

جميع القضاة الذين أن كم حتى يقضى فى موضوع البطلان استناداً من الأمانة العامة إلى الح
  كما أن مسودة الحكم لم تؤرخ  أصدروا الحكم لم يوقعوا على مسودته بل وقع واحد منهم فقط 

  .و لم تثبت من ثم إيداعها قبل النطق به 
فسير والإبهام الذى أشـارت  من طلب الت هما انطوت عليبوحيث أن المدعى طلب التفسير 

مة لا تجد سنداً لها من منطوق الحكم المطلوب تفسيره أو الأسـباب الجوهريـة   االأمانة الع هإلي
  المكملة لذلك المنطوق وهو ما انتهت معه الهيئة إلى طلـب الحكـم بقبـول الـدعوى شـكلا     

  فـى الـدعوى   وبرفضها موضوعا وذلك على النحو المبين تفصيلا بأسباب التقرير الذى أعـد  
وبالنسبة لدعوى البطلان الأصلية التى أقامتها الأمانة العامة بطلب بطلان الحكم الصادر لصالح 
المدعى بكافة مشتملاته واعتباره كأن لم يكن فقد خلصت هيئة المحكمة وفقا لتلك الوقائع إلى أن 

 ـ  در سـليماً لا  الحكم الصادر لصالح المدعى محل دعوى البطلان الأصلية سالفة الذكر قـد ص
عدم توقيع المسودة من جميع القضـاة أو  ل هبطلانالحكم بمطعن علية ويكون طلب الأمانة العامة 

لعدم تحرير التاريخ الذى كتبت أو أودعت فيه تلك المسودة غير مسند إلى أساس سليم من الواقع 
بالأسباب فصيلاً أو سند صحيح من النظام متعيناً على القضاء برفض الدعوى للأسباب المبينة ت

التى قام عليه تقرير مفوض المحكمة وهو ما انتهت معه الهيئة إلى الحكم بقبول الدعوى شـكلا  
  .وفى الموضوع برفضها 

ومن حيث انه باستعراض الظروف والوقائع التى لابست الحكم الصادر لصالح المـدعى  
ءات فى هذا الخصوص حسبما خدمته من وظيفته وما اتخذته الإدارة من إجرا إنهاءبإلغاء قرار 
  .إلى حد إقامة دعويين بطلب تفسيره وبطلانه وصلت سلف بيانه 

وحيث أن هاتين الدعويين لا تقومان على أساس سليم من الواقع أو النظام حيث جرى 
قتصر التوقيع على يعرف هذه المحكمة منذ إنشائها أن المحكمة عند كتابة مسودات الأحكام 

القاضى المقرر المختص بكتابة الأسباب طبقا لتوزيع العمل القضائى بين  مسودة الحكم من قبل
قضاة المحكمة وأن يوقع جميع القضاة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم على ورقة الجلسة التى 



  

حرر عليها منطوق الحكم وهو عرف لا يخالف نصا فى النظام الأساسى أو الداخلى للمحكمة أو ي
  .امة فى إصدار الأحكامأصلاً من الأصول الع

ن المستقر فقها وقضاء أنه يحق إوحيث أنه متى ما ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية ف
المزايـا  بلمضرور أن يطالب بالتعويض جبرا للضرر لحرمانه من الانتفاع فى الوقت المناسب ل

الإلغاء فضلا عـن  والآثار المالية التى كان سيحصل عليها لو أن الإدارة بادرت إلى تنفيذ  حكم 
أن الامتناع أو التراخي فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه دون سبب  إذالضرر الأدبى الذى ألم به 

لسنة  28مشروع أو مبرر مقبول وهو ما تكشف عنة التقريران اللذان أعدا فى الدعوتين رقمى 
حرمانه من أمر من شأنه أن يضاعف شعور المدعى بالحزن و الأسى على  29لسنة  4ق ،  28

وأن يزعزع عقيدته فى جدوى الانتصاف إلـى   هحق ثابت مشروع بحكم الإلغاء الصادر لصالح
 االقضاء بحسبان أن الجهات الإدارية يجب أن تكون سباقة إلى الالتزام بأحكام قوامة على تنفيذه

ضـرر  وفى ذلك كله ما فيه من الآلام النفسية التى ألمت بالمدعى و التى يجب تعويضه عـن ال 
  .الأدبى الناتج عنها شأنه فى ذلك شأن الضرر المادى 

ومن حيث أن ترتيبا على كل ما تقدم يضحى من المتعين إلزام الإدارة أن تعوض المدعى 
التعويض المناسب الذى تقرره المحكمة للمدعى جبراً للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بـه  

ها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بإلغاء قرار من جراء خطأ الإدارة بامتناعها أو تراخي
  .إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار 

عمالا إفمن ثم يتعين القضاء برد الكفالة أتى أودعها  هطلب أجيبومن حيث أن المدعى وقد 
  .من النظام الداخلى للمحكمة  49لمقتضى حكم المادة 

  

  الأسباب هفلهذ

  ــــ

بول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليها أن تعوض حكمت المحكمة بق
المدعى التعويض المناسب والذى قدرته المحكمة خمسة آلاف دولار أمريكي جبراً للأضرار 

  .المادية والأدبية التى لحقت بالمدعى وبرد الكفالة 
  .من الهيئة المبينة بصدره  29/8/1994صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة 

  
  رئيس المحكمة             رتير المحكمة سك

  



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   

   الثانيةالدائرة 

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد علنا المشكلة 

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / المحكمة السيد الأستاذ   وحضور مفوض

  أحمد بن همـو / السيد  المحكمة وسكرتارية
  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  28لسنة  27فى الدعوى رقم 

  :المقامة من  

  الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

  ما ورد بحكم المحكمةبشأن تفسير الغموض و الإبهام في

  ق  27لسنة  6فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  عادل صالـح عبد المجيـد / السيد 

  ضد 

  السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية
  

------------------------------------------------- 

  الوقائع

  ـــ

المحكمة الإدارية تفسير الغموض والإبهام  طلبت الأمانة العامة إلى 24/10/1992بتاريخ 
  .ق  27لسنة  6الذى شاب حكم المحكمة فى الدعوى رقم 

وحيث أن الأمانة العامة قالت أن المدعى قد أقام الدعوى المشار إليها بطلب إلغاء قرار 
من حيث إنهاء خدمه المدعى شكلا وفى  17/12/1991الصادر فى  963الأمين العام رقم 

من إنهاء خدمه المدعى مع ما ترتب على ذلك  تضمنهإلغاء القرار المطعون فيه فيما الموضوع ب



  

  بتاريخ 963وتذكر الأمانة العامة أن قرار الأمين العام رقم  .من أثار وأذنت برد الكفالة 
المطعون فيه متضمنا إنهاء خدمة المدعى منذ التحاقه بصندوق المعونة الفنية فى  17/12/1991
أو من ثم تكون طبيعة تنفيذ الحكم لازمة ومقتضاه تحديد الطبيعة القانونية  27/9/1986

و لما كانت  27/9/1986والتكييف القانونى لكامل مدة خدمة المدعى منذ التحاقه بالعمل فى 
المحكمة تحجم فى الخوض بالتكييف القانونى لقرارى تعيين المدعى قبل نقل الجامعة إلى القاهرة 

ا أو خطئها فى تحجم عن تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين المدعى والأمانة مهما يقطع بسلامتب
  .العامة فى تلك الفترة 

وحيث أن المحكمة قد أكدت استمرارية هذه العلاقة الوظيفية و قد تضمن الحكم من 
بالنسبة للمدعى قد أسبغت المشروعية  ةحقأن ما أتخذ من قرارات وإجراءات لا) 15(صفحة 
ينه فى الوظيفة التى كان يشغلها من قبل فى ملاك الأمانة العامة مما يعنى إسباغ يععلى ت

طبيعية العلاقة القانونية لالمشروعية على الوظيفة التى كان يشغلها المدعى ولكن دون تحديد 
بعقد أو بمكافأة شهرية أو  أوث التعيين على درجة يالتى تربط المدعى بالأمانة العامة من ح

و ندب وبعد إبلاغ الأمانة العامة بالحكم نعت علية أنه لم يبين طبيعة العلاقة القانونية إعارة أ
ولهذا تطلب الأمانة  .التى تربط المدعى بالأمانة العامة والتى يمكن تسليمه العمل على أساسها 

المدعى أكثر ) إنهاء الخدمة(من غموض وإبهام حيث أن عبارة  هالعامة تفسير الحكم عما شاب
من ثلاثين مرة فى حين أن انتهاء الخدمة وفقا لما ورد فى القرار الصادر بانتهاء خدمته حيث 

  .أن إنهاء الخدمة لحالات محددة وانتهاء الخدمة لحالات أخرى مختلفة 
وتطلب الأمانة العامة إيضاح ما إذا كانت المحكمة تقصد بعبارة إنهاء الخدمة الواردة فى 

كييف الواقعة فعلاً على أنها إنهاء خدمة أو أن القرار بإنتهاء خدمته أم بعض فقرات الحكم أنها ت
  .أن ذلك خطأ مادى 

و فيها دفع الحاضر  24/1/1994ى بجلسة والمحكمة قد حضرت الدع يوحيث أن مفوض
 همع المدعى بعدم قبول الدعوى لانتقاء المصلحة و بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسم

  .سبة لشقها الثانى فى طلب التصحيح ووعد بتقديم مذكرة شارحة لما أبداه من دفوعالقانون بالن
عداد مذكرة بالرد على ما أثاره لا جلاًأن الحاضر طلب عن الأمانة العامة أوحيث 

ى وتأجيل تسليم الحاضر عن الأمانة العامة صورة والمطعون ضده من دفاع ودفوع فى الدع
لذلك  .وطلب حجز الدعوى للتقرير االدعوى ويتمسك بما ورد فيهيكتفى بصحيفة  همنها وقرر أن

الحكم المطلوب تفسيره  هتقرر حجز الدعوى للتقرير ويخلص دفاع المدعى الصادر لصالح
نه دفع بعدم أق المقامة منه ضد الأمانة العامة فى  27لسنة  6بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 



  

من النظام الأساسى  12وذلك حسبما هو مقرر بالمادتين  قبول دعوى التفسير لرفعها بعد الميعاد
  .من النظام الداخلى للمحكمة  52 و

القانون بالنسبة للشق  هلرفعها بغير الطريق الذى رسم ىوحيث دفع بعدم قبول الدعو
من النظام الداخلى للمحكمة  50الثانى والخاص بطلب التصحيح حسبما يقضى به حكم المادة 

  .الدعوى لانتفاء المصلحة ودفع بعدم قبول 
وحيث أن مفوض المحكمة قام بتحضير الدعاوى وانتهى فيها إلى الرأى القانونى المودع 

 11/8/1994ق بجلسة يوم  3/29ق ،  2/29ق ،  27/28بهن حيث نظرت الدعاوى أرقام 
وقررت المحكمة ضمهن بالتتالي لوحدة أطراف الخصومة وليصدر بهن حكم واحد شامل ولما 

الجوهرية متمسكين بمضمون ما سبق وأن ما قدموه  هن ذلك فقد قدم كل طرف دفاعه ودفوعكا
  . 29/8/1994لم يخرج عن أهدافه و من ثم حجزت هذه الدعاوى للنطق بالحكم بالتتابع لجلسة 

  
 المحكمـة 

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة
  :من حيث الشكل  :أولاً 

   نوفقا للمقرر بالمادة التاسعة م يةجلال القانونمت بالآدوحيث أن الدعوى الماثلة قد ق
  .النظام الأساسى فهى مقبولة شكلاً 

  :من حيث الموضوع  :ثانياً 
 الحكم الصادر هق المرفوعة من الأمانة العامة فيما تضمن 27/28وحيث أن الدعوى رقم 

.  عادل صالح عبد المجيد/ السيد  هلمحكوم لصالحق المقامة من ا 27لسنة 6بالدعوى رقم 
العامة من حيث التعيين على درجة أو  ةوطلب تحديد العلاقة القانونية التى تربط المدعى بالأمان

وتطلب الأمانة  هبعقد أو بمكافأة شهرية أو إعارة أو ندب كى يمكن تسليمه العمل على أساس
إتنهاء  (أو) إنهاء الخدمة(من غموض وإبهام لعبارة للحكم الصادر على ما شابه  االعامة تفسير

ولة بالنظام الأساسى للموظفين وتحكم كل طائفة إطار قانونى معين لأن لكل منهما مد إذ ) الخدمة
  .أم أن ذلك من باب الخطأ تصححه المحكمة من ذات نفسها دون مرافعة 

بول الدعوى المرفوعة وحيث كان ذلك دفع وكيل المحكوم لصالحة والمطعون ضده بعدم ق
من الأمانة العامة وساق حججه وبراهينه بمذكراته المرفقة بالدعوى ردا على الدعوى المرفوعة 

رفعها بعد الميعاد أو برفعها بغير الطريقة لودفع بعدم قبول دعوى التفسير  .من الأمانة العامة 



  

 من النظام) 50(مادة التى رسمها القانون بالنسبة لطلب التصحيح حسبما يقضى به حكم ال
  .لانتفاء المصلحة  ىالداخلى للمحكمة ودفع بعدم قبول الدعو

 ومن حيث أنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر للطعن فى
 من النظام الأساسى) 12(ن المادة ادرة من المحكمة الإدارية للجامعة العربية فاالأحكام الص

 أنه يجوز الطعن فى أحكام المحكمة بطريق التماس إعادة النظر بسببللمحكمة تنص على 
 كان يجهلها حتى تاريخ صدور الحكم الطرف الذى يلتمس ىتكشف واقعة حاسمة فى الدعو

  .شف الواقعة كإعادة النظر ويجب أن يقدم الالتماس خلال ستين يوم من تاريخ ت
 ز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمةمن النظام الداخلى على أنه يجو )51(وتنص المادة 

تفسير ما وقع فى منطوق حكمها من غموض أو إبهام و يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع 
  .ى الدعو

من النظام التى وردت فى الفصل السادس من النظام الداخلى تحت ) 52(وتنص المادة 
ة بطرق التماس إعادة حكام المحكمأل الطعن فى بعنوان طرق الطعن فى الأحكام على أن يق

رفع يمن النظام الأساسى و )12(النظر فى نطاق الأوجه والمواعيد المنصوص عليها فى المادة 
  .الالتماس إلى المحكمة بالأوضاع المعتادة بصحيفة الدعوى 

ويتبين من استعراض النصوص المشار إليها وما تقضى أحكامها أن طلب تفسير الحكم 
منطوق الحكم من غموض أو إبهام لا يعتبر طعنا فى الحكم بطريق لما عسى أن يكون قد شاب 

التماس إعادة النظر فيه فى مفهوم أحكام النظام الأساسى والداخلى للمحكمة الإدارية و بالتالى لا 
يتقيد طلب التفسير فى رفعه إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تفسيره بميعاد الطعن 

من النظام الأساسى للمحكمة وتبعاً لذلك يغدو الدفع بعدم قبول  )12(المنصوص علية فى المادة 
من النظام الأساسى ) 12(دعوى التفسير الماثلة لرفعها بعد الميعاد تأسيسا على أحكام المادتين 

ر قائم على أساس سليم من صحيح حكم غي -من النظام الداخلى لها  )51(للمحكمة والمادة 
  .عنه وعدم التعويل عليه  النظام متعيناً الالتفات

قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون  مومن حيث أنه عن الدفع بعد
من النظام الداخلى للمحكمة  تنص ) 50(ن المادة إبالنسبة للشق الثانى الخاص بطلب التصحيح ف

تابية أو ن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع من منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كى أعل
. حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة 

 فيمن ذات النظام للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة تفسير ما يقع ) 51(وقد أجازت المادة 
والواضح من دعوى التفسير الماثلة أن الأمانة العامة لم . منطوق حكمها من غموض و إبهام 



  

من النظام ) 50(ن تصحيحه طبقا للمادة يجزم بوقوع خطأ مادى فى منطوق الحكم مما يتعت
اتخاذ الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى هذا الخصوص وإنما تطلب  نالداخلى للمحكمة دو

الواردة فى منطوق الحكم وما إذا كان ذلك هو ) إنهاء الخدمة ( الأمانة العامة تفسير عبارة 
حسبما ورد بالقرار المطعون ) انتهاء الخدمة ( كمة أو أن المقصود بذلك هو مقصود المح

بالتالى يكون ما ورد بالحكم مجرد خطأ مادى فى الكتابة ينبغى تصحيحه حسبما تذهب الأمانة و
الأمانة العامة فى هذا الخصوص  هارتثن ما أإوعلى هذا المقتضى ف. العامة فى صحيفة الدعوى

جزء لا يتجزأ من تلك الدعوى وعلى ذلك يضحى وى التفسير المقامة منها يعتبر مشمولا بدعو
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بالنسبة لطلب التصحيح الذى 

خر على الأمانة العامة بمناسبة دعوى التفسير الماثلة يضحى هذا الدفع غير قائم هو الآ هارتثأ
  .الواقع أو النظام جديرا بالرفضأساس سليم من حيث 

ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة تأسيسا من أن المدعى 
تعطيل تنفيذ الأحكام  تتعمد تالحكم أنه ليس للأمانة العامة مصلحة إلا إذا كان هالصادر لصالح

ظاهرة وواضحة فى استبيان  بأن الأمانة العامة لها مصلحة هن هذا الدفع مردود عليإالانتهائية ف
ل بعض ومانة أنها قد غم عليها فهم مدلالأقصد المحكمة وما اتجهت إليه بقضائها الذى تدعى 
بقضائه متفقاً مع ما اتجهت إليه المحكمة  هعباراته وذلك حتى يتأتى تنفيذها للحكم وما رمى إلي

عامة فى خصوص دعوى بقضائها الأمر الذى يجعل شرط المصلحة متوافراً عن الأمانة ال
  .غير قائم على سند صحيح متعيناً رفضه  يهو بالتالى يكون هذا الدفع كسابق .التفسير الماثلة 

من النظام ) 51( ن نص المادةإومن حيث أنه عن موضوع دعوى التفسير الماثلة ف
الوارد  الداخلى للمحكمة وما يقضى به حكمها أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة لقضائه

 وهو الذى يجوز حجية الشىء المقضى به أو قوته دون أسبابه إلا ما كان من هذه همنطوقفي 
كما لا يكون إلا حيث يقع  .الأسباب مرتبطاُ بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكونا لجزء ومكملا له 

غمض  فى هذا المنطوق غموض أو إبهام يقضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما
بر تأو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وأهدافه ويع

بهذا يلزم أن  أوما جديداً كح الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا
على ذوى الشأن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس 

ر بنقص أو زيادة أو فسعلى الرغم من وضوحه وذلك دون المساس بما قضى به الحكم الم هفهم
تعديل و إلا كان ذلك إخلال بقوة الشىء المقضى به وفى هذا النطاق يتحدد موضوع طلب 

 الحكم بالزيادة أو النقص و لو كانبه التفسير فلا يكون له محل إذا استهدف تعديل ما قضى 



  

ه خاطئا و إذا رمى إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه ؤقضا
الفصل فى هذه الطلبات ومرد ذلك كله إلى أنه من الأصول المسلمة من سلطات المحكمة ينحسر 

ى إذا ما أصدرت حكمها فيها ومن ثم فان الرجوع إليها لتفسير هذا الحكم ينبغي ألا وعن الدع
بهذا الأصل فلا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة لإصلاح خطأ أو استكمال نقص و قع فيه يخل 

الحكم وعلى وجه العموم لتعديله يلزم بجواز التفسير أن يكون منطوق الحكم غامضا أو مبهما 
ته فى ذاتها اوغموض المنطوق مسألة تقديرية للمحكمة لكن يحكمها معنى عام هو استغلاق عبار

و كانت عبارات المنطوق تبعث على الحيرة فى كيفية تنفيذ الحكم فإذا كانت عبارات على الفهم ل
ن كان المنطوق قد جانبه الصواب فى االمنطوق فى ذاتها صريحة وواضحة وجلية فلا يهم 

تطبيق القانون أو النظام أو أنه أخطأ فى فهم المحصل من الوقائع ذلك أن المجال مجال تفسير 
  .الحكم  وليس مجال طعن فى

ومن حيث أن تطبيق الأحكام والأصول العامة السالف بيانها فى خصوص الدعوى الماثلة 
ق أنه أقام هذه الدعوى طالبا  27لسنة  6فالثابت من الأوراق أنة سبق للمدعى فى الدعوى رقم 

ن الحكم فيها بحسب التكييف القانونى الصحيح للطلبات الختامية فى الدعوى وما قصده المدعى م
وما يترتب على  1991لسنة  963صليا بإلغاء قرار أمين عام الجامعة العربية رقم أوراء إبدائها 

ا عودة المدعى إلى وظيفته التى عين عليها بخدمة الأمانة العامة مع إلزام هثار أهمآذلك من 
ا مخصصاته من تاريخ التوقف عن صرفهه وؤدى للمدعى كافة رواتبه وبدلاتتأن  االمدعى عليه

ؤدى للمدعى التعويض المجزى تبالجامعة العربية واحتياطيا أن  هإلى تاريخ العودة لاستلام عمل
وكذا مكافأة نهاية الخدمة  11/3/1990ع بتاريخ .د/4983مجلس الجامعة بقراره رقم  هالذى قدر

مع تعويض المدعى مبلغ نصف مليون دولار أمريكي عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت 
به من جراء ذلك ووقائع الموضوع سبق بيانها تفصيلا بالتقريرين الأصلى والتكميلى اللذين 

ب كل من طرفى الخصومة فى يا دفاع وتعقمأعدهما مفوض المحكمة فى الدعوى وتناول فيه
الدعوى مع الرأى القانونى فى الدعوى ومن ثم تحيل المحكمة الوقائع إلى ما ورد بالتقريرين 

  .امالمشار إليه
و قد انتهى هذان التقريران إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء 

خدمة  إنهاءفيما تضمنه من  17/12/1991الصادر بتاريخ  963قرار الأمين العام للجامعة رقم 
آثار أهمها عودة المدعى إلى وظيفته التى  نترتب على ذلك ميالمدعى بالأمانة العامة وما 

مته فيها بالقرار المطعون وإلزام الأمانة العامة تعويض المدعى بفارق المرتبات التى أنهيت خد
كان يتقاضاها بالأمانة العامة فى تلك الوظيفة وبين ما حصل عليه من مرتبات فى وزارة 



  

للأسباب المبينة تفصيلا بالتقريرين اللذين أعدهما مفوض  هوذلك كل .الخارجية عن ذات المدة 
حيث أصدرت  1993الدعوى وهو ما أخذت به المحكمة فى دورتها العادية  المحكمة فى

حكمها فى الدعوى محل طلب  17/8/1993المحكمة بجلستها المنعقدة فى يوم الثلاثاء الموافق 
التفسير وقضى بهذا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما 

ترتب على ذلك من آثار وفقا لما هو وارد بالأسباب يعى مع ما من إنهاء خدمة المد هتضمن
وقد أقام الحكم قضاءه على أسباب مجملها أن الثابت من الأوراق  .وأذنت المحكمة برد الكفالة 

عنه من وقائع أنه كانت هناك علاقة وظيفية تربط المدعى بالأمانة العامة وأن هذه  كشفتوما 
لقاهرة وتم إقرارها فى ظل الوضع الجديد للجامعة لمانة العامة العلاقة استمرت بعد عودة الأ

ل على ذلك من صدور القرار المطعون فيه ذاته فهو يقر ضمنا بأن هناك علاقة خدمة دوليس أ
وظيفية قائمة بين المدعى والأمانة العامة التى تقرر إنهاؤها ومما يؤكد استمرارية هذه العلاقة 

 11/3/1990فى  4983ن مجلس الجامعة كان قد أصدر قراره رقم الوظيفية وبوصفها السابق أ
ونص فى بنوده على تسوية أوضاع  1990بالإعلان عن عودة الجامعة فى دورة سبتمبر 

الموظفين العاملين فى المقر الدائم لجامعة الدول العربية فى القاهرة فى حالة فقدانهم لوظائفهم 
جزية الأمر الذى يحمل الإقرار ضمنا باستمرارية عند عودة الجامعة إلى القاهرة تسوية م

  .الموظفين والعاملين فى المقر الدائم بتعويض من يفقد وظيفته 
والثابت من الأوراق أيضا أن اسم المدعى قد ورد ضمن الموظفين الذين عينوا على 
  درجات بالمقر بالقاهرة حيث ورد أسمه بالكشف الذى بعث به الأمين العام المساعد

كما أن الأمانة العامة قد أقرت هذا التعيين عندما ، ان عمران إلى وزارة الخارجة المصرية عدن
عرضت على المدعى الاختيار بين ترك الخدمة والحصول على التعويض المجزى وبين 

   فى الخدمة ففضل المدعى الاستمرار فى الخدمة وكان ذلك بتاريخ الاستمرار
14/10/1991 .  

ما اتخذ من قرارات وإجراءات لاحقة بالنسبة للمدعى قد أسبغت  ويتضح مما تقدم أن
المشروعية على تعيينه فى الوظيفة التى كان يشغلها فى ملاك الأمانة العامة والتى صدرت 
بإنهاء خدمته منها بالقرار المطعون فيه وأضافت المحكمة بأسباب الحكم المطلوب تفسيره أن 

قانون لمخالفته أحكام النظام الأساسى للموظفين الذى حدد على القرار المطعون فيه جاء مخالفا لل
و ليس من بينها حالة  63إلى  58سبيل الحصر حالات إنهاء الخدمة أو انتهائها فى المواد 

ا عودة هترتب على ذلك من آثار أهميالمدعى مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار مع ما 
فيها بالقرار المطعون فيه ويبين من استعراض منطوق ت خدمته يالمدعى إلى وظيفته التى انه



  

الحكم محل دعوى التفسير والأسباب المكملة له أن منطوق هذا الحكم لا لبس فيه ولا غموض 
من  هفهو صريح فى عباراته قاطع الدلالة فى معناها على إلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمن

ن آثار وفقا لما ورد بالأسباب والرجوع إلى أسباب ترتب على ذلك ميإنهاء خدمة المدعى مع ما 
الشىء المقضى به من انه كانت هناك علاقة وظيفية  يةنها قد حازت حجه أالحكم المكملة لمنطوق

تها إلى القاهرة دبالأمانة العامة وتم إقرار هذه العلاقة فى ظل الوضع الجديد للجامعة أى بعد عو
العامة كانت علاقة دائمة منشؤها تعيين المدعى على إحدى وأن العلاقة التى تربطه بالأمانة 

نى مجال للشك أو الغموض أو الإبهام ما أديدع  لا الدرجات بالمقر بالقاهرة مما يدحض بها
أثارته الأمانة العامة فى دعوى التفسير من أن المحكمة قد أحجمت عن تحديد طبيعة العلاقة 

ن علجامعة العربية إلى مقرها كما أنها قد أحجمت الوظيفية خلال خدمة المدعى قبل عودة ا
الخوض فى التكييف القانونى لقرارى تعيين المدعى الصادر من قبل نقل الجامعة إلى القاهرة 
ومرد ذلك إلى أن ما ورد بأسباب الحكم خاصا بإحجام المحكمة عن تحديد طبيعة العلاقة 

القاهرة أن هذه الأسباب لا ترتبط بمنطوق الوظيفية خلال خدمة المدعى قبل عودة الجامعة إلى 
منه ومكملا له ذلك أن موضوع الخصومة ومحلها فى  اًالحكم ارتباطا جوهريا و لا تعتبر جزء

ليس والدعوى الذى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره هو إلغاء قرار إنهاء خدمه المدعى 
انة العامة بعد نقل مقر الجامعة موضوعها الطعن بالإلغاء على قرار تعيين المدعى بخدمة الأم

على ما لها ولا تأثير  الناحية وز أية حجية من هذهحتلك الأسباب لا تفإن إلى تونس وبالتالى 
فضلا عن ذلك فقد ورد بأسباب ومن إلغاء قرار إنهاء خدمة المدعى  هقضى به الحكم فى منطوق

المقر بالقاهرة مما يعنى أن الحكم أن المدعى كان من الموظفين الذين عينوا على درجات ب
علاقته بالأمانة العامة كانت علاقة دائمة وفى ذلك ما يكشف عن تحديد طبيعة هذه العلاقة من 
إنهاء علاقة موظف دائم بالأمانة العامة وليست علاقة موظف معار إليها كما بدر بمفهوم الأمانة 

ق الصادر  27لسنة  6ى رقم وير هذا الوضع حسبما ورد بدفاعها ردا على الدعوصالعامة ت
حكم محل طلب التفسير الأمر الذى يخرج عن مجال تلك الدعوى لما يستهدفه من تعديل ال افيه

ع الدعوى الأصلية من جديد بعد أن استنفذت وموض ةالحكم المطلوب تفسيره وإعادة مناقش
ضحى هذه فمن ثم ت .ها عن الدعوى بإصدار حكمها فيها انتها وانحسر سلطيالمحكمة ولا

الدعوى فى غير محلها ولا تجد لها سند من منطوق الحكم المطلوب تفسيره أو الأسباب 
الجوهرية المكملة لذلك المنطوق وبالتالى يتعين القضاء برفض دعوى التفسير الماثلة ولا يكون 

أخطاء مادية فى الحكم ينبغى تصحيحه حسبما ورد بصحيفة  دبوجو للادعاءمحل من بعد  ةثم
  .وى الدع



  

 الأسباب هفلهذ

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق  الدفوعبرفض   : أولاً 

  .الذى رسمه النظام وبعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة 
  .بقبول الدعوى شكلاً   : ثانياً 
  .و برفضها موضوعاً   : ثالثاً 

  
عدا السيد ، من الهيئة المبينة بصدره  29/8/1994لنا بجلسة صدر هذا الحكم وتلي ع

 ،ى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكمنعبد االله أنس الأريا/ الأستاذ 
  عبد العزيز الراجحى / فقد حضر بدلاً منه عند النطق السيد الأستاذ 

  
  

  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمة 



  

  لعربية جامعة الدول ا
  المحكمة الإدارية   

  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد علنا  المشكلة 

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ

  الله محمد عبد القادر عبد ا/ وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همو / السيد  المحكمة وسكرتارية

  
  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  29لسنة  2فى الدعوى رقم 

  المرفوعة من 

  عادل صالح عبد المجيـد / السيد السفير 

  ضد 

  )بصفته ( الأمين العام لجامعة الدول العربية / السيد الأستاذ الدكتور 
  

------------------------------------------------- 

  الوقائع

  ـــ

أقام المدعى هذه الدعوى طالبا الحكم له بقبول الدعوى شكلا و فى  24/1/1992بتاريخ 
الموضوع بتعويضه مبلغ مائة ألف دولار أمريكي عن الأضرار المادية والأدبية المترتبة على 

 كمة الانتهائى الواجب النفاذ فيما تضمنه من عودةتعمد الأمانة العامة عدم تنفيذ حكم المح
المدعى إلى وظيفته التى كان عليها قبل صدور القرار الذى حكم بإلغائه مع إلزام الأمانة العامة 

  .بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة و برد الكفالة
 صدر حكم هذه المحكمة فى 17/8/1993وحيث قال المدعى شرحاً لدعواه أنه بجلسة 

من  17/12/1991بتاريخ  963ق بإلغاء قرار السيد الأمين العام رقم  27لسنة  6الدعوى رقم 
ترتب على ذلك من آثار وفقا لما هو وارد بالأسباب وحيث أن يحيث إنهاء خدمة المدعى مع ما 

معالى الأمين العام بوضع حكم المحكمة موضع التنفيذ إلا أنه فوجئ بأن  رإخطاالمدعى قد قام ب



  

لأمانة العامة قد أقامت دعوى لتفسير الغموض والإبهام الذى ورد فى حكم المحكمة و تم إخطار ا
و الذى تسلمه المدعى  26/10/1993فى  1768/1المدعى بهذه الدعوى الجديدة بالكتاب رقم 

وينعى المدعى على أن محاولات الأمانة العامة فى إقامة تلك الدعوى  31/10/1993فى 
الأمر  18/5/1994تعطيل تنفيذ الحكم حتى يصل المدعى إلى سن الستين فى  تستهدف أساساً

ى سيتم نظرها أمام والذى سبب للمدعى أضرار إضافية مادية وأدبية خصوصا وأن الدع
وحيث أنه رغبة من المدعى  .بعد ذلك التاريخ بأكثر من شهرين  1994المحكمة فى أغسطس 
م المحكمة ولأن المدعى يعتبر دعوى التفسير التى أقامتها ع الدعاوى أماففى الالتزام بمواعيد ر

الأمانة العامة بمثابة انعقاد النية على عدم تنفيذ حكم المحكمة الانتهائى الواجب النفاذ فقد أقام 
  المدعى هذه الدعوى للحكم له بطلباته وقد حددت مفوضية المحكمة لتحضير الدعوى جلسة

لأمانة العامة مذكرة بدفاعها بحافظة مستندات وقرر ا قدم الحاضر عن اهوفي 7/2/1994
على حده نه يتنازل عن ضم القضيتين و يحتفظ باستقلالية كل قضية أالحاضر عن المدعى 

محلها طلب ويطلب نظر كل قضية في حدود طلباتها وقرر أن موضوع الدعوى الحالية 
مانة العامة من أنها حريصة التعويض وبهذه الجلسة تقرر حجز الدعوى للتقرير وقد دفعت الأ

على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة و تنفيذها بدقة إلا أنها سبق أن تقدمت الأمانة العامة إلى 
ق تطلب فيها تفسير الغموض و الإبهام فيما ورد بحكمها  27/28المحكمة بعريضة الدعوى رقم 

تمكن الأمانة العامة من تنفيذ حتى ت 17/8/1993ق بجلسة  27لسنة  6الصادر فى القضية رقم 
وحيث أن الأمانة العامة انتهت إلى طلب الحكم . هذا الحكم الذى شابه بعض الغموض والإبهام 

على ما ورد بمذكرته التى قدمها بذات في الدعوى برفض الدعوى وقد خلص دفاع المدعى 
ق فى أن  29لسنة  2ق والدعوى الماثلة رقم  28لسنة  27ين رقمي يجلسة التحضير فى الدعو

عدم تنفيذ الأمانة العامة للجامعة العربية لحكم المحكمة يرتب مسئولية عليها للمدعى استناداً إلى 
عدم تنفيذ الحكم فى ذاته يمثل الخطأ الموجب لتلك المسئولية الأمر الذى يؤدى إلى أحقية المدعى 

يب جانب الأمانة العامة فى التعويض الجابر لما لحقه من ضرر إضافى نتيجة السلوك المع
  .وينتهى المدعى إلى التصميم على طلباته الواردة فى ختام دعواه 

وض المحكمة قد قام بتحضير الدعاوى وانتهى إلى الرأى القانونى المودع فوحيث أن م
وقررت  11/8/1994بجلسة يوم  3/29،  2/29،  27/28بهن وحيث نظرت الدعاوى رقم 

حدة أطراف الخصومة وليصدر بهن حكم واحد شامل ولما كان ذلك المحكمة ضمهن بالتتالى لو
ن قدموه لم يخرج عن أقدم كل طرف دفاعه ودفوعه الجوهرية متمسكين بمضمون ما سبق و

  .29/8/1994أهدافه ومن ثم حجزت الدعاوى للنطق بالحكم بجلسة 



  

 المحكمـة 

  ــــ

  ، ولةبعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المدا
له بقبول الدعوى شكلا وفى  ومن حيث أن المدعى يستهدف بدعواه الماثلة الحكم

الموضوع بإلزام الأمانة العامة أن تعوضه بمبلغ مائة ألف دولار عن الأضرار المادية والأدبية 
التى أصابته من جراء عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ الحكم الصادر للمدعى بإلغاء قرار إنهاء 

ه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودة المدعى إلى وظيفته التى انتهت خدمته فيها خدمت
 بالقرار المطعون فيه حسبما ورد بمنطوق الحكم الصادر لصالحة والأسباب الجوهرية المكملة 
له مع إلزام الأمانة العامة المصروفات  ومقابل أتعاب المحاماة وأحقية المدعى فى استرداد 

  .الكفالة
ومن حيث أن الأمانة العامة قد ردت على المدعى حسبما سلف بيانه طالبة الحكم برفضها 
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فالثابت من الأوراق أن الحكم الصادر للمدعى فى الدعوى رقم 

ولما لم تبادر  17/8/1993ق المطالب بالتعويض عن عدم تنفيذه قد صدر بتاريخ  27لسنة  6
طلب إلى الأمين العام ب 16/9/1993ة بتنفيذ الحكم بعد إخطارها به تقدم المدعى فى الأمانة العام

طياته معنى التظلم من  في يلتمس فيه تنفيذ ذلك الحكم وهذا الطلب حسبما يبين مما ورد به يحمل
أقامت الأمانة العامة دعوى التفسير  14/10/1993عدم قيام الأمانة العامة بتنفيذ الحكم وبتاريخ 

هذه المحكمة بغية تفسير الغموض والإبهام الذى قدرت الأمانة العامة أنه  مأما 28لسنة  27قم ر
من دلائل بصحيفة دعواها  ةعلى حد ما أوردته الأمانة العام شاب الحكم الصادر لصالح المدعى

بلغ المدعى بصحيفة دعوى التفسير قبل مضى أ 26/10/1993فى هذا الخصوص وبتاريخ 
ى تظلمه مما يعنى ضمنيا عدم إجابة المدعى إلى طلب تنفيذ الحكم و بالتالى رفض ستين يوما عل

التظلم الأمر الذى تبدأ معه اعتباراً من التاريخ  الأخير المدة المقررة لرفع الدعوى بطلب 
من النظام الأساسى للمحكمة  9التعويض عن عدم تنفيذ الحكم عملا بمقتضى أحكام المادتين 

وإذ أقام المدعى الدعوى  24/1/1994ى لها و تنتهى هذه المدة فى موعد غايته والنظام الداخل
الماثلة بصحيفة الدعوى التى أودعها سكرتارية المحكمة فى هذا التاريخ فمن ثم يكون المدعى قد 

نظاماً لرفع الدعوى أمام المحكمة و بالتالى تكون الدعوى  المقررة ألتزم الإجراءات والمواعيد
  .ذه مقبولة من ناحية الشكل والحالة ه

ن حجية الأحكام النهائية أو قوة الشىء المقضي به هى اومن حيث انه عن الموضوع ف
قاعدة جوهرية وأصل من الأصول القانونية العامة الواجبة الاحترام إقرارا للنظام وتثبيتا للحقوق 



  

حكام الصادرة ضدها ن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأإوالروابط الاجتماعية وعلى ذلك ف
ينطوى على إخلال خطير ومخالفة جسيمة لقوة الشىء المقضى به وهى مخالفة قانونية لمبدأ 

الحقوق  وأصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة و تقضى ضرورة استقرار يأساس
  .والروابط الاجتماعية استقراراً ثابتاً

من لامتناع من جانب الإدارة عن تنفيذ حكم وقد جرى القضاء الإدارى وأطرد على أن ا
القضاء الإدارى يعتبر خطأ مستوجبا للتعويض تأسيساً من هذا القضاء على أن مسئولية أحكام 

الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية ترتكن على أركان ثلاثة أولها خطأ ينسب إلى الإدارة وثانيها 
بين خطأ الإدارة والضرر الذى لحق  حصول ضرر للموظف وثالثها قيام علاقة السببية

الأربعة وهى  هبالموظف ويتدرج من مدلول الخطأ العمل المخالف للقانون واللوائح فى صور
عيب الشكل والاختصاص ومخالفة القانون والانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها وعلى فرض 

جراء خاطئا ينطوى إيعتبر  أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم وقد حاز قوة الشىء المقضى به
على مخالفة أصل من الأصول القانونية هو احترام حجية الشىء المقضى به والذى من شأنه 

ومن حيث أنه . حاطة أحكام القضاء بسياج من الحماية اإشاعة الطمأنينة واستقرار الأوضاع و
لسنة  6لدعوى رقم قام اأبتطبيق ما تقدم فى خصوص الدعوى الماثلة يبين انه سبق للمدعى أن 

فيما تضمنه من إنهاء خدمة  17/12/1991الصادر بتاريخ  963ق بطلب إلغاء القرار رقم  27
  . هترتب على ذلك من آثار أهمها تمكينه من العودة إلى عمليالمدعى بالأمانة العامة وما 

أصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى قضت بقبولها شكلا وفى  17/8/1993وبجلسة 
ترتب على يبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى مع ما  الموضوع

ذلك من آثار وفقا لما هو وراد بالأسباب وقد أخطرت الأمانة العامة بالحكم الصادر لصالح 
 16/9/1993المدعى ولما لم تبادر الأمانة العامة إلى تنفيذه تقدم المدعى إلى الأمين العام فى 

التقدم بالتماس  3/10/1993س فيه تنفيذ ذلك الحكم لكن ذلك لم يجد نفعا فعاود فى بطلب يلتم
آخر يحمل معنى التظلم من عدم المبادرة إلى التنفيذ مشيراً بتظلمه إلى نهائية الحكم ووجوب 

بالطريق الذى رسمه  هنه حتى مع الطعن عليأتنفيذه باعتباره حكما انتهائها واجب النفاذ وإلى 
للطعن فى أحكام هذه المحكمة وهو التماس إعادة النظر فأن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ النظام 

الحكم فضلا عن أنه لا توجد واقعة حاسمة فى الدعوى كانت تجهلها الأمانة العامة حتى تاريخ 
من النظام الأساسى  12صدور الحكم وهى المناط فى الطعن بالتماس إعادة النظـر طبقا للمادة 

  .للمحكمة 



  

ق بطلب التفسير ما قدرته  28لسنة  27وحيث أن الأمانة العامة أقامت الدعوى رقم 
الأمانة العامة من أنه قد شاب الحكم بعض الغموض والإبهام الذى ينبغى تفسيره من المحكمة 
التى أصدرت الحكم وذلك على النحو المبين بصحيفة دعوى التفسير المشار إليها ثم ألحقت 

تلك الدعوى بدعوى أخرى هى دعوى بطلان أصلية قيدت فى سجلات المحكمة  الأمانة العامة
ق طالبة فى ختامها الحكم ببطلان الحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم  29لسنة 3برقم 

ق بكافة مشتملاته واعتباره كأن لم يكن وبصفة مستعجلة بوقف ذلك الحكم حتى  27لسنة  6
اً من الأمانة العامة أن جميع القضاة الذين أصدروا الحكم لم موضوع البطلان استناد ييقضى ف

لم يثبت من ثم و تؤرخيوقعوا على المسودة بل وقع واحد منهم فقط كما أن مسودة الحكم لم 
إيداعها قبل النطق به وقد أعدت هيئة مفوض المحكمة تقريراً بالرأى القانونى فى دعوى التفسير 

من طلب التفسير والإبهام الذى أشارت إليه  هما انطوت عليبخلصت فيها إلى أن هذه الدعوى 
الأمانة العامة فى الدعوى لا تجد سنداً لها من منطوق الحكم المطلوب تفسيره أو الأسباب 
الجوهرية المكملة لهذا المنطوق وهو ما انتهت معه الهيئة إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً 

المبين تفصيلاً بأسباب التقرير الذى أعد فى الدعوى وبرفضها موضوعاً وذلك على النحو 
وبالنسبة لدعوى البطلان الأصلية التى أقامتها الأمانة العامة بطلب بطلان الحكم الصادر لصالح 

المحكمة تقرير بالرأى  يالمدعى بكافة مشتملاته واعتباره كأن لم يكن فقد أعدت هيئة مفوض
  .القانونى فى هذه الدعوى 

ئة فى تقريرها إلى أن الحكم الصادر لصالح المدعى محل دعوى البطلان وخلصت الهي
الأصلية سالفة الذكر قد صدر سليماً لا مطعن عليه و يكون طلب الأمانة العامة الحكم ببطلانه 
لعدم توقيع المسودة من جميع القضاة أو لعدم تحرير التاريخ الذى كتب أو أودعت فيه تلك 

ساس سليم من الواقع أو اسند صحيح من النظام متعيناً القضاء برفض المسودة غير مستند على أ
التقرير وهو ما انتهت معه الهيئة إلى  هالدعوى للأسباب المبينة تفصيلا بالأسباب التى قام علي

  .طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها 
لصادر لصالح المدعى ومن حيث أنه باستعراض الظروف والوقائع التى لابست الحكم ا

بإلغاء قرار إنهاء خدمته من وظيفته فى الأمانة العامة وما اتخذته الإدارة من إجراءات فى هذا 
  .سلف بيانه وصلت إلى حد إقامة دعويين بطلب تفسيره و بطلانهحسبما الخصوص 

وحيث أنه لم يسبق للأمانة العامة أن طعنت بالتماس إعادة النظر أو بدعوى البطلان 
لأصلية فى الأحكام الصادرة ضدها من هذه المحكمة خاصة وقد جرى العرف القضائى فى ا

القاضى الذى  منالمحكمة عند كتابة مسودات الأحكام أن يقتصر التوقيع على مسودة الحكم 



  

القضاة الذين  جميع اختص بكتابته طبقا لتوزيع العمل القضائى بين قضاة المحكمة وأن يوقع
الحكم على ورقة الجلسة الذى يحرر عليها منطوق الحكم وهو عرف لا  اشتركوا فى إصدار

يخالف نصا فى النظام الأساسى أو الداخلى للمحكمة أو أصلا من الأصول العامة فى إصدار 
  .تفصيلا بالتقرير المقدم فى دعوى البطلان الأصلية هالأحكام حسبما سلف إيضاح

يغفر إهدار قيمة أحكامه النهائية  وحيث جرى العرف القضائى على أن القضاء لا 
من النظام الأساسى للمحكمة وأن طلب تفسيره أو  11/2والانتهائية الواجبة النفاذ طبقا للمادة 

طلب أو الطعن بحسب مفهوم النظام لالطعن علية لم يكن بوقف تنفيذه حتى يتم الفصل فى ا
عمالها لمقتضى الأصل اصوص والاساسى والداخلى للمحكمة وما تجرى به أحكامها فى هذا الخ

طعن عليه إلا إذا وجد  والعام فى حجية الشىء المقضى به والتى توجب تنفيذ الحكم النهائى ول
نص يقرر غير ذلك وهو أمر غير قائم فى خصوص الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة طبقاً 

  .لنظامها الأساسى و نظامها الداخلى 
خطأ الالحكم الصادر لصالح المدعى يقطع بقيام عنصر  وحيث أن هذا الامتناع عن تنفيذ 

الموجب لمسئولية الإدارة عن تعويض ما نجم عنه من أضرار و لا ريب فى أن خطأ الإدارة قد 
يتمثل فى حرمانه من الانتفاع فى الوقت المناسب وترتب عليه إلحاق الضرر المادى بالمدعى 

ليها لو أن الإدارة بادرت إلى تنفيذ حكم الإلغاء مزايا والآثار المالية التى كان سيحصل عالب
 هفضلا عن الضرر الادبى الذى ألم به إذ أن الامتناع أو التراخى فى تنفيذ الحكم الصادر لصالح

 27 يدون سبب مشروع أو مبرر مقبول مما كشف عنه التقريران اللذان أعدا فى الدعويين رقم
يضاعف شعور المدعى بالحزن والأسى على ق أمر من شأنه أن  29لسنة  3ق ،  28لسنة 

وأن يزعزع عقيدته فى جدوى  هحرمانه من حق ثابت مشروع بحكم الإلغاء الصادر لصالح
حسبان أن الجهة الإدارية يجب أن تكون سباقة إلى الالتزام بالأحكام بالانتصاف إلى القضاء 

يجب   ألمت المدعى والتى قوامة على تنفيذها وفى ذلك كله ما فيه من الآلام النفسية التى
  .تعويضه عن الضرر الأدبى الناتج عنها شأنها ذلك شأن الضرر المادى 

م الإدارة أن تعوض المدعى الزإومن حيث أنه ترتيبا على كل ما تقدم يضحى من المتعين 
التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة للمدعى جبراً للأضرار المادية والأدبية التى لحقت به 

إلغاء قرار إنهاء بخيها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى اخطأ الإدارة بامتناعها أو ترمن 
  .خدمته و ما يترتب على ذلك من آثار 

فمن ثم يتعين القضاء برد الكفالة التى أودعها  هقد أجيب إلى طلبوومن حيث أن المدعى 
   .من النظام الداخلى للمحكمة  49عمالا لمقتضى حكم المادة إ



  

 الأسباب هفلهذ

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
  بقبول الدعوى شكلاً   :أولاً 
خمسة آلاف دولار ( وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة تعويض المدعى مبلغ   : ثانياً 

  .جبرا للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمدعى ) أمريكى
  وأذنت برد الكفالة    :ثالثاً 
  

  . 29/8/1994الهيئة المبينة بصدره  بجلسة  صدر هذا الحكم و تلي علنا من
عبد االله أنس الأريانى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة / عدا السيد الأستاذ 

  .الراجحى  بن على عبد العزيز/ السيد الأستاذ  به فقد حضر بدلاً منه عند النطق  الحكم
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  الوقائع

  ـــ

حيث أقام المدعى هذه الدعوى طالبا الحكم ببطلان الحكم الصادر فى  10/2/1994بتاريخ 
مشتملاته واعتباره كأن لم يكن و إلزام المدعى عليه بأتعاب  ق بكافة 27لسنة  6الدعوى رقم 

  .المحاماة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه حتى يقضى فى موضع البطلان
ق أمام هذه المحكمة  27لسنة  6قد أقام الدعوى رقم  هوحيث قال المدعى أن المدعى علي

ومايترتب  17/12/1991فى  963م طلبا الحكم وفقا لطلباته المعدلة بإلغاء قرار الأمين العام رق
حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى  17/8/1993على ذلك من آثار وبجلسة 

ترتب على ذلك يإنهاء خدمة المدعى وما  فيما تضمنه من هالموضوع بإلغاء القرار المطعون في
لأمانة العامة ا رخطاإثار وفقا لما هو وارد بالأسباب وأذنت المحكمة برد الكفالة وفور آمن 



  

سير الذى فحيث قدمت الأمانة العامة طلب الت 5/9/1993بالحكم بموجب كتاب المحكمة المؤرخ 
من النظام الداخلى  51بالتطبيق لنص المادة  24/10/1993ق بتاريخ  28لسنة  27قيد برقم 

ملف  على وبالإطلاعللمحكمة لتفسير ما شاب الحكم من غموض وإبهام حتى يتأتى تنفيذ الحكم 
لا وهو عدم أالدعوى حيث وقفت الأمانة العامة على سبب من الأسباب المؤدية لبطلان الحكم 

الداخلين فى تشكيل الهيئة التى أصدرته  ةالقضاتوقيع مسودة الحكم المودعة ملف الدعوى من 
 عباس موسى رئيس المحكمة كما هو مبين بشهادة سكرتير/ وذلك فيما عدا توقيع السيد الأستاذ 

و حيث هذا التوقيع المنفرد لا يغنى عن وجوب توقيع باقى  29/12/1993المحكمة بتاريخ 
من النظام الداخلى  47أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم وذلك عملاً بما تقضى به المادة 

  .للمحكمة 
وحيث أن التوقيع على مسودة الحكم هو أمر يختلف عن التوقيع على نسخة الحكم الأصلي 

خر وهى شكلية تبها ولا يغنى أى من الإجراءين عن الآاتوقع من رئيس الجلسة و كو التى 
الأحكام والتأكد من صدورها من الهيئة التى أصدرتها ورتب  ةجوهرية تطلبها المشرع لسلام

  .من اللائحة الداخلية  48/2المادة  أيضاالبطلان على مخالفتها وهو ما نصت علية 
يداع المسودة والتوقيع عليها من الأصول العامة للإجراءات في أضافت الأمانة العامة أن إ

  محكمةلمن النظام الداخلى ل 55مجال المرافعات وهو أصل واجب الاتباع عملاً بنص المادة 
على ألا يحكموا فى  ةوما يقضى به حكمها ذلك أن إيجاب تسبيب الأحكام مقصود به حمل القضا

ين معالمها أو مجملة كانت أو خفيت تفاصيلها وأن يكون ساس فكرة مبهمة لم تبأالدعاوى على 
قبل النطق به وذلك لا يدل  اةالحكم نتيجة أسباب معينة جرت على أساسها المداولة بين القض

عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ولا يغنى 
 نمتضمنة النطق بالحكم وحده متى كانت منفصلة ععن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة ال

  .الورقة المشتملة على أسبابه 
ولما كان الثابت من واقع الشهادة الرسمية الصادرة من سكرتارية المحكمة الإدارية 

أن مسودة الحكم المودعة ملف الدعوة لم يوقع عليها  29/12/1993للجامعة العربية المؤرخة 
ن الحكم بذلك يكون إف هقى الأعضاء الذين اشتركوا فى إصدارسوى رئيس المحكمة دون با

نتهى الأمانة العامة إلى طلب الحكم لها تمنعدما وباطلاً ببطلان مطلقا وهو ما يتعين القضاء به و
  .بطلباتها واردة ختام صحيفة الدعوى 

ولما كان ذلك دفع المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى 
  .لمنصوص عليه فى المادة التاسعة من النظام الأساسى للمحكمة ا



  

عه أشار فيها بالنسبة للدعوى الماثلة امذكرة بدف هأودع المدعى علي 9/3/1994وبتاريخ 
إلى أنه من المقرر أنه لا يجب الحكم بالبطلان إذا كان النقص فى البيان أو الإجراء من الممكن 

قة أخرى كما أنه من المحظور رفع دعوى مبتدأه بطلب بطلان تكملته من ذات الورقة أو من ور
فى القانون فى المواعيد و بالإجراءات  هحكم وإنما يتعين اتخاذ طرق الطعن المنصوص علي

عليه من منطوق  أشتملالمقررة ومن المقرر كذلك أن وجود الحكم القانونى وكونه حجة بما 
نه من المقرر أن البطلان لا يتقرر إلا بنص وأنه فى وأٍسباب يكون بتوقيع القاضى والكاتب كما أ

  .نظمه أخرى أحاله عدم وجود نص فلا يجوز القياس أو الاقتباس من 
من النظام الداخلى للمحكمة وخلص  48،  47وأشار المطعون ضده إلى نص المادتين 

ة عدم الإيداع مسودة وإنما رتب البطلان فى حالالمنهما إلى أن النظام لم يشترط التوقيع على 
على  بالتسليم إلى رئيس الجلسة ولم يرتب البطلان على عدم توقيع رئيس الجلسة وكاتبها إلا

ناداً تساص المطعون ضده إلى أن طلب البطلان فاقد لسنده القانونى لنسخة الحكم الأصلية وخ
ند توافر شروطه وإنما يكون ع همنه إلى أنه قدم كدعوى مبتدأه وهو الأمر الذى يتأبى اللجوء إلي

باللجوء إلى طريق الطعن فى الحكم كما أنه أعتمد على قياس فاسد وانتهى المطعون ضده إلى 
 هالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسم

  .القانون وبرفضها موضوعاً 
اعها أشارت فيها بالنسبة للدعوى أودعت الأمانة العامة مذكرة بدف 27/2/1994وبتاريخ 

  الماثلة إلى أنها تضيف سبباً أخر للبطلان يتمثل فى عدم إثبات أى تاريخ لمسودة الحكم وهو 
ما لم يتم طرحه سلفا بمذكرتها السابقة ذلك لأن التاريخ يمثل عنصراً جوهرياً فى إثبات أن 

ذلك يؤدى إلى عدم تحقيق شكلية  مسودة الحكم تم تسليمها قبل جلسة النطق بالحكم وأن إغفال
جوهرية تطلبها المشرع لسلامة الأحكام والتأكد عن صدورها من الهيئة التى أصدرتها ورتب 

  .البطلان على عدم تقديم المسودة قبل تاريخ جلسة الحكم 
  وانتهت الأمانة العامة إلى التصميم على طلب بطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم

  .لتى ساقها لأسباب الق  6/27
  و حجزت للنطق بالحكم بجلسة 11/8/1994وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة 

29/8/1994 .  
 المحكمـة 

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة



  

يهدف بدعواه الماثلة إلى الحكم له ببطلان الحكم الصادر فى " الطاعن"وحيث أن المدعى 
بكافة مشتملاته واعتباره كأن لم يكن وإلزام  17/8/1993ق بجلسة  27لسنة  6الدعوى رقم 
بأتعاب المحاماة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه حتى يقضى فى " المطعون ضده " المدعى علية 

  .موضوع البطلان للأسباب التى ساقها الطاعن بصحيفة الدعوى أو مذكرة دفاعه  
د رد على الدعوى حسبما سلف بيانه ودفع بعدم ق" المطعون ضده "ومن حيث أن المدعى 

قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وفى 
  . ىالموضوع برفض الدعو

ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولرفعها بغير الطريق الذى 
يؤسس هذين الدفعين على أن المدعى لم يلتزم بالميعاد  هلمدعى عليالبادى أن افالقانون  هرسم

ن على الأحكام الصادرة من هذه المحكمة طبقا لنص عوالإجراءات المقررة فى النظام للط
لا يجوز الطعن فى  همن النظام الداخلى للمحكمة وأن 52 ومن النظام الأساسى  12المادتين 

  .ادة النظر أحكام المحكمة إلا بطريق التماس إع
  فعات واستقرت أحكام افى تمحيص هذين الدفعين فقد ذهب شراح فقه المر هومن حيث أن

القضاء على أن من العيوب ما يؤدى الى انعدام الحكم وهو أقصى درجات ما يلحقه من إخلال 
  .نعدامهإ بطلان الحكم لا إلىن من هذه العيوب ما يؤدى أو

 يعتبر حكما لا بها ولاإمن أركانه الأساسية التى لا يقوم  ويتأتى انعدام الحكم متى فقد ركنا
صدرت به وثيقة تحمل الناس على احترامها كحكم  إذا إلااستوفاها فالحكم لا يكون حكما  إذالا إ

ن أوان تصدره محكمة أو هيئة من السلطات القضائية أو ممن له سلطه الفصل فى المنازعات و
الأركان كان منعدما فوثيقة  هذه لأحدصدر الحكم فاقدا  فإذاه يكون ثمة خصوم تقوم بينهم منازع

تحمل على احترامها  شابها ما يمنع استجماعها لمقوماتها الأساسية كحكم بحيث لا إذالحكم 
  .نه لامناص من القول بانعدامهاإوالاعتقاد بأنها صادرة حقيقة من سلطة قضائية ف

ه أعضاء الهيئة جميعهم ولا يستشف رضا ومن ذلك الحكم الذى يثبت انه لم يتداول في
بعضهم عنه يكون منعدما ويعتبر عدم توقيع بعض أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على 

دليلا على ذلك وبالتالى يعتبر حكما منعدما ومن المبادئ المسلمة أن الأحكام  همسودته أو منطوق
وقت  أيعدام فى نفيجوز الطعن عليها للا .يد الطعن منها بالمواعيد المقررة لذلك يتقالمنعدمة لا 

كان ويكون طلب انعدام الحكم بدعوى البطلان الأصلية ترفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم 
ولايتها فى المنازعة فيجوز لأي من طرفى الخصومة رفع الدعوى  نفذوالتى تعتبر أنها لم تست

بالدفع بانعدام الحكم ومن الأصول  هد عليأمامها متجاهلاً الحكم الأول وإذا دفع لسابقة الفصل ر



  

العامة فى قواعد المرافعات أن الحكم الانتهائى كما هو الحال بالنسبة للحكم الصادر من هذه 
  .وجه من وجوه الطعن سوى التماس إعادة النظر  أيالمحكمة لا يقبل 

 يدتتق ه لاأوطلب بطلان مثل هذا الحكم لانعدامه لا يتأتى إلا عن طريق دعوى مبتد
بالمواعيد المقررة فى الأحكام وبالتالى يظل الحق فيها قائماً ما لم تنعدم مناسبة المنازعة كأن 

  .ينفذ الحكم تنفيذا ينتهى به موضوع الخصومة 
ومن حيث أنه بتطبيق الأحكام والأصول العامة السالف بيانها في خصوص الدعوى 

محكمة الإدارية لجامعة الدول العربية تنص على من النظام الأساسي لل 10/2الماثلة فإن المادة 
  .أن تكون أحكام المحكمة انتهائية واجبة النفاذ 

من النظام على أنه يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر بسبب  12وتنص المادة 
 تكشف واقعة حاسمة فى الدعوى كان يجهلها حتى صدور الحكم الطرف الذى يلتمس إعادة

  .دم الالتماس خلال ستين يوماً من تاريخ تكشف الواقعة الجديدة قيالنظر ويجب أن 
يقيم دعوى بطلان الحكم " الطاعن"ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك وكان المدعى 

الماثلة تأسيسا منه على عدم توقيع مسودة الحكم من جميع القضاة الذين اشتركوا فى إصداره 
لداخلى للمحكمة و بالتالى يعتبر هذا الحكم باطلا من النظام ا 47حسبما يقضى به نص المادة 

مطلقا كما أن مسودة الحكم لم تؤرخ و بالتالى لم يثبت إيداعها ملف الدعوى قبل النطق بالحكم 
كانت العيوب التى أخذها كذلك ومما يعتبر معه الحكم باطلا من هذه الناحية متى كان الأمر 

الماثلة لو صح ثبوتها تؤدى إلى انعدام الحكم لا إلى بالدعوى  هالمدعى على الحكم المطعون علي
  .هبطلان

ه أومن ثم لا يتأتى طلب بطلان الحكم والحالة هذه إلا عن طريق دعوى بطلان أصلية مبتد
وهو ما اتخذه المدعى بالدعوى الماثلة وهذه الدعوى لا تتقيد بالمواعيد المقررة للطعن فى 

لى درجة الانعدام و بالتالى لا تتقيد بالميعاد المنصوص علية الأحكام التى لا يصل البطلان فيها إ
من النظام الأساسى للمحكمة و هو ميعاد الطعن فى أحكام هذه المحكمة بطريق  12فى المادة 

  .التماس إعادة النظر 
وعلى هذا المقتضى يغدو الدفعين بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها بعد الميعاد و بغير 

من النظام الداخلى للمحكمة فى غير محلهما جديرين  12ا بالمادة مص عليهالطريق المنصو
  .بالرفض 



  

ومن حيث أنه عن طلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه بالدعوى الماثلة حتى 
ل فى صيقضى فى موضوع دعوى البطلان فمن المستقر عليه فى فقه القضاء الإدارى أن الف

  .ى الطلب المستعجل و يغنى عنه موضوع الدعوى يجب الفصل ف
ومن ثم بات حريا بالمحكمة أن تفصل فى موضوع الدعوى وقد تهيأت للفصل فى 

  .موضوعها 
من النظام الداخلى للمحكمة تنص أن  46ن المادة إموضوع الدعوى فعن ومن حيث أنه 

تركوا فى تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ويجب أن يشتمل الحكم على أسماء القضاة الذين اش
من ذات النظام على أنه يجب أن تودع مسودة الأحكام المشتملة  47إصدارها و تنص المادة 

 على أسبابها قبل جلسة النطق بالحكم ويتم ذلك بتسليمها إلى رئيس الجلسة فإذا لم تودع كان
  .باطلاً 

ا على يجاب تسبيب الأحكام يقصد به حمل القضاة على ألا يحكمواومن حيث أنه إذا كان 
أساس فكرة مبهمة لم تستبين معالمها و أن يكون الحكم نتيجة أسباب معينة محددة مفاهيمها 
وجرت على أساسها المداولة بين القضاء قبل النطق به وذلك لا يستدل عليه سوى توقيع أعضاء 

لعوا أنهم طا يبين الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فمن هذا التوقيع
الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذى أثبتت به فى المسودة إذا كان الأمر كذلك فقد 

مكملاً ومتمما لمسودة الحكم متى تضمنت  جزءاستقر القضاء على أن ورقة الجلسة تعتبر 
ليما منطوق الحكم ومن ثم إذا ما وقع هذه الورقة جميع القضاة الذين أصدروا الحكم كان الحكم س

بدعوى إن مسودة الحكم لم توقع من جميع القضاة الذين اشتركوا فى إصداره  هلا مطعن علي
وهو النتيجة الطبيعية والحتمية للأسباب التى تمت المداولة عليها بين جميع القضاة و قام عليها 

تناقشوا بناء الحكم فقد دل ذلك بحسب منطق الأمور وطبائع الأشياء و أنهم قد طالعوا الأسباب و
فيها و أقروها على الوضع الذى أثبتت به فى المسودة وذلك قبل توقيعهم على منطوق الحكم 

من النظام الداخلى للمحكمة توجب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه  47وإذا كانت المادة 
ن حكم هذه إف . قبل جلسة النطق بالحكم و تسليمها إلى رئيس المحكمة و إلا كان الحكم باطلاً 

ن عدم ذكر تاريخ إالمادة لم يوجب تحرير التاريخ الذى كتبت أو أودعت فيه المسودة وبالتالي ف
من المبادئ المسلمة فى قواعد المرافعات أنه  إذتحرير أو إيداع المسودة لا يترتب عليه البطلان 

ير مسودة الحكم لا بطلان بغير نص يقرره و لا ريب فى أن النطق بالحكم فى الجلسة يعنى تحر
و إيداعها ملف الدعوى قبل النطق به وعلى هذا المقتضى إذا كانت الأمانة العامة تذهب بمذكرة 

إلى أن تحرير التاريخ يمثل عنصراً جوهرياً فى إثبات أن  الماثلةدفاعها فى دعوى البطلان 



  

تحقيق شكلية  مسودة الحكم قد تم تسليمها قبل جلسة النطق به وأن إغفال ذلك يؤدى إلى عدم
جوهرية تطلبها المشرع لسلامة الأحكام والتأكد من صدورها من الهيئة التى أصدرتها مما يعنى 
تشكك الأمانة العامة فى إيداع مسودة الحكم محل دعوى البطلان المقامة منها قبل النطق به إذا 

قعية أو الأحكام كان دفاع الأمانة يذهب هذا المذهب للنيل من الحكم فالأصل فى الأدلة الوا
قبل الشك أو الاحتمال والتأويل ولم تثبت يالقانونية أنها تبنى على القطع والثبوت لا على ما 

الأمانة العامة بدليل معتبر فى  الثبوت أن مسودة الحكم لم تكن قد أودعت عند النطق به بل ورد 
صول ثابتة فى أوراق دفاع الأمانة العامة من هذه الناحية مجرد قول مرسل لا تؤيده أية أ

   .حجة و لا يصلح به دليل يشوب الحكم المطعون بالبطلان هالدعوى و من ثم لا تقوم علي
على مسودة الحكم محل الدعوى الماثلة أن هذه  الإطلاعومن حيث أنه ولئن كان يبين من 

القاضى عباس موسى رئيس المحكمة فى ذلك الوقت باعتباره / المسودة قد وقعها السيد الأستاذ 
ر من بين أعضاء المحكمة التى اختص بكتابه أسباب الحكم حسبما أسفر عنة توزيع العمل رالمق

ورقة الجلسة قد تضمنت منطوق الحكم  نبين أعضاء المحكمة إلا أن الثابت أيضا من الأوراق أ
تولى ووقعها جميع قضاة المحكمة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم بما فيهم رئيس المحكمة الذى 

  .كتابة أسباب الحكم
ومن ثم يكون الحكم محل الدعوى الماثلة قد صدر سليماً لا مطعن عليه و يكون طلب 
الأمانة العامة الحكم ببطلانه لعدم توقيع المسودة من جميع القضاة أو لعدم تحرير التاريخ الذى 

سند صحيح من  كتبت أو أودعت فيه تلك المسودة  غير مستند إلى أساس سليم من الواقع أو
  .النظام متعينا معه القضاء برفض الدعوى

  الأسباب هفلهذ

  :حكمت المحكمة 
برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد و لرفعها بغير الطريق الذى رسمه   : أولاً 

  .النظام 
  .بقبول الدعوى شكلاً و فى الموضوع برفضها   : ثانياً 

  .من الهيئة المبينة بصدره  29/8/1994لسة صدر هذا الحكم و تلي علنا بج
عبد االله أنس الأريانى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة / عدا السيد الأستاذ 

  .الراجحى بن على عبد العزيز / الحكم فقد حضر بدلاً منه عند النطق السيد الأستاذ 
  

  المحكمة رئيس                             سكرتير المحكمة      



  

  جامعة الدول العربية 
  المحكمة الإدارية   

  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد  علنا المشكلة

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ 

  محمد عبد القادر عبد االله  /وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / السيد المحكمة  وسكرتارية
  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  27لسنة  43فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  زكريا سليمان عبد العال / السيد 

  ضد 

  ) بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 
  

------------------------------------------------- 

 الوقائع

 ـــ

فى  امطالب 25/10/1992أودع المدعى صحيفة دعواه الماثلة بسكرتارية المحكمة بتاريخ 
   .ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً 

فيما تصمنه من  3/6/1992بتاريخ  1992لسنة  108وفى الموضوع إلغاء القرار رقم 
و ما يترتب على ذلك من آثار  1/1/1992من  اعتباراترقية المدعى إلى درجة مدير أول عدم 

  .و إلزام الأمانة العامة بمصاريف المحاماة والأتعاب والأمر برد الكفالة 
وقد حصل  1/1/1989وقد دفع المدعى بدعواه من أنه رقى إلى درجة مدير ثان بتاريخ 

تين كما أن كشف أقدميته فى درجة مدير ثان كان رقم على درجة امتياز فى السنتين الأخير
م أقل منه هرقي إلى درجة مدير أول من  إذوهذا الرقم تخطى من قبل القرار المطعون فيه 10

  .فى الأقدمية 



  

و لما لم يجد استجابة أقام دعواه طالبا قبولها  20/7/1992تظلم المدعى من القرار بتاريخ 
  .القرار المطعون فيه و فى الموضوع إلغاء ، شكلاً 

 22المادة  أن ويدفع المدعى فى دعواه بأن القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون استناداً إلى
من المادة ) أ ، ب ( من النظام الأساسى لموظفى الجامعة عالجت حالات الترقيات فى الفقرتين 

بينما حالته تندرج ضمن  ) ب( وأن الأمانة العامة حجبت عنة الترقية استناداً إلى الفقرة  22
  .و شروط هذه الفقرة تنطبق عليه  ) أ(  الفقرة

أنه سبق وأن خضع لشروط منها  وقد دفع المدعى بمجموعة من الحجج مؤيداً دعواه
عند ترقيته من أخصائى إلى مدير  22من المادة " ب  "المنصوص علية بفقرة  بالاختيارالترقية 

  .شرط الاختيار مرة أخرى  يرط أثان و لا يجوز إخضاعه لهذا الش
كما أن الترقية بالاختيار ليس حقاً مطلقاً للإدارة بل يجب أن يخضع لقواعد موضوعية 

  . 30/9/68بتاريخ  3مستشهداً بحكم المحكمة الإدارية فى الدعوى رقم 
من  11من المادة " أ " دفعت بأن الفقرة  25/1/1994وقد ردت الأمانة العامة بتاريخ 

م الأساسى لشئون الموظفين تتضمن قواعد تسرى على الترقيات إلى الفئات الخمسة النظا
" ب " والرابعة والثالثة أما الترقية إلى الفئة الثانية تخضع لشروط الاختيار حسب نص الفقرة 

من النظام الأساسى نصت على أن تعيين  9ن المادة إولتأكيد على ذلك ف 22من المادة 
  . الفئة الثانية يتم بالاختيار المستشارين و موظفى

  .دعم دعواه مما لا يخرج عما سبق طرحه يبمذكرة  2/2/1994رد المدعى بتاريخ 
  على الأوراق و سماع الدفوعات بجلسة الإطلاعتمسك طرفى النزاع بطلباتهم وبعد 

  . 29/8/1994حجزت القضية لإصدار الحكم بتاريخ  11/8/1994
  

 المحكمـة 

  ــــ
  . على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة بعد الإطلاع
  :من حيث الشكل 

 3/6/1992فيه قد صدر بتاريخ المطعون حيث أنه من الثابت من المستندات بأن القرار 
ردت الأمانة العامة برفض  26/8/1992وبتاريخ  20/7/1992قد تظلم المدعى منه بتاريخ و

 ن الدعوى قد استوفت القواعدإدعواه لذلك ف أقام المدعى 25/10/1992التظلم وبتاريخ 
ن الدعوى مقبولة إمن النظام الأساسى للمحكمة الإدارية و بذلك ف 9المنصوص عليها فى المادة 

  .شكلاً 



  

  :وفى الموضوع 
من النظام الأساسى لموظفى الأمانة العامة لجامعة الدول " ب " لفقرة ا 22حيث أن المادة 

قية الموظف بالفئة الثالثة إلى الفئة الثانية بقرار الأمين العام العربية قد نصت على أن تر
وبالاختيار الشخصى و لم تستثن درجة فى الفئة الثانية من هذا الشرط مما يعنى أنها قد تركت 

  .المطلق على إطلاقه
خلت موظفى الفئة الثانية دمن النظام الأساسى لموظفى الجامعة قد أ 9وحيث أن المادة 

ن هذا يؤكد قصد المشرع من تصميم شرط إفين الذين تم تعيينهم بالاختيار وبالتالى فضمن الموظ
  .الاختيار على جميع درجات الفئة الثانية 

وحيث أنه من المعروف أن المشرع قد قصد من ترك الاختيار للإدارة فى الوظائف 
قد لا تتوفر لمجرد التدرج  القيادية العليا لطبيعة هذه الوظائف القيادية التى تتطلب موهبة قيادية

فى فمواجهة الأمور وحل المشاكل والنزاهة وحسن الخلق أمور لا تؤخذ بالأقدمية وهى يلوظا
  .صفات التى يجب أن يتحلى بها الشخص القيادى ال

ن تقديرها يرجع إلى جهة الإدارة تنفرد بها أو حيث أن الأصل فى الترقية بالاختيار 
في سوء استعمال السلطة أو التعسف بتفردها هذا تصرف معيب للمصلحة العامة ما لم يشب 

  .استعمال الحق 
  .وحيث أن المحكمة لم تجد فى هذه الحالة شبهة سوء استعمال السلطة 

  
 الأسباب هفلهذ

 ــــ

  . حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً و برفضها موضوعاً
  

  .لمبينة بصدره  من الهيئة ا 29/8/1994 ةيوم صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة
عبد االله أنس الأريانى الذى سمع المرافعة و حضر المداولة ووقع على / عدا السيد الأستاذ 

  .الراجحى بن على عبد العزيز / السيد الأستاذ مسودة الحكم فقد حضر بدلاً منه عند النطق
  

  

  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمة     



  

  جامعة الدول العربية 
  الإدارية المحكمة   

  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد  علنا المشكلة

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ 

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / السيد  كمةالمح وسكرتارية

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  26لسنة  156فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  يوسف ديـــب/ السيد 

  ضد 

  ) بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 
------------------------------------------------- 

 الوقائع

 ـــ

أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداعها سكرتارية المحكمة طالبا فى  25/7/1991بتاريخ 
  .ختامها بقبولها شكلاً 

  :وفى الموضوع 

فيما تضمنه من تأقيت تعيين المدعى  1990لسنة  108بإلغاء قرار الأمين العام رقم   : أولاً 
  .وبدون علاوة

سبع علاوات  هضمن التعيين الدائم بدرجة مدير أول مع منحتعديل القرار بحيث يت  : ثانياً 
ترتب على ذلك من أثار وإلزام الأمانة العامة يمع ما  1/1/1991اعتباراً من 

  .بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع رد الكفالة 



  

جلسة وحيث قدم كل طرف دفاعه ودفوعه الجوهرية وفق الثابت بالأوراق ، وفى يوم  
قرر المدعى التنازل عن دعواه و قبلت الأمانة العامة التنازل وسجل  11/8/1994النظر 

  .29/8/1994بمحضر الجلسة و من ثم حجزت الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 
  

 المحكمـة 

 ــــ

  . بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة
ه الأمانة لما كان من المقرر بالنظام الأساسى وحيث أن المدعى تنازل عن دعواه وقبلت

رض المدعى توالداخلى للمحكمة أنة لا يجوز للخصوم التنازل عن الدعوى حال قيامها ما لم يع
على التنازل وتكون له مصلحة جدية فى الاعتراض وعند حصول التنازل عن الحق أو  هعلي

  .ة وتحكم بانتهاء الخصومة عن الإلغاء أمام المحكمة تأمر بإثباته فى محضر الجلس
  

  فلهذه الأسـباب

 ـــ

 حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعى عن دعواه واعتبار الخصومة منتهية و برد الكفالة
  .إلى المدعى 

  
  .من الهيئة المبينة بصدره   29/8/1994صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة 

ع المرافعة و حضر المداولة ووقع على عبد االله أنس الأريانى الذى سم/ عدا السيد الأستاذ 
  .الراجحى  بن على عبد العزيز/ مسودة الحكم فقد حضر بدلاً منه عند النطق السيد الأستاذ 

  
  
  رئيس المحكمة                        سكرتير المحكمة       



  

  جامعة الدول العربية 
  المحكمة الإدارية   

  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى /برئاسة السيد  علنا المشكلة

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / السيد المحكمة  وسكرتارية

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994انعقادها العادى لسنة  خلال دور

  ق  27لسنة  34فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  مجدى حمـــاد/ السيد 

  ضد 

   )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 
----------------------------------------------  

  الوقائع

  ـــ

  ختامها  يداعها سكرتارية المحكمة طالبا فىأقام المدعى دعواه الماثلة بإ 2/8/1992بتاريخ 
  . قبول الدعوى شكلاً   : أولاً 

  :وفى الموضوع 
  بتاريخ 92/  1/  92الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السيد الأمين العام رقم   : ثانياً 

21/5/1992   .  
 اعتماد كشفب 21/5/1992بتاريخ  92/1/92إلغاء قرار السيد الأمين العام رقم   : ثالثاً 

  .أقدميات الموظفين 
مطالبة السيد الأمين العام بأعداد كشف أقدمية جديد يتفق مع قرار مجلس الجامعة رقم   :رابعاً 

و إعداد مشروع للتسويات تتفق والقواعد التى أخذتها أو  24/4/1992بتاريخ  5211



  

مجلس الجامعة أنف  التى أقرتها بالإجماع اللجنة التى شكلها مجلس الأمانة تنفيذا لقرار
  .ذكرال

  

باعتماد كشف موحد بأقدميات  قراراً دفع المدعى فى دعواه بأن الأمين العام قد أصدر
ذلك إصدار الأمين العام لمجموعة قرارات بإجراء ترقيات بين  وتلىالأمانة العامة  موظفى

المعبر عنها موظفى الأمانة العامة وكل هذه القرارات صدرت مخالفة لإدارة مجلس الجامعة 
 من إجراء تسوية شاملة لموظفى الأمانة العامة ولذلك فقد تظلم بتاريخ 5211بقراره رقم 

  .و لما لم يرد على تظلمه رفع هذه الدعوى خلال الآجال القانونية  29/7/1992
  .حصرا فى تقرير السيد المفوض وردت وتأييدا لدعواه أرفق حافظة مستندات 

وخلصت ،  29/3/1993فى  260رة تتضمن دفاعها برقم العامة بمذك ةردت الأمان
  .دفاعها إلى أن هناك خلطا بين مفهوم التسوية وقواعدها ومفهوم الأقدمية وقواعدها 

جرى إعداد الدعوى  من قبل السيد المفوض وعند عرضها على هيئة المحكمة بجلستها 
  . 19/8/1993بتاريخ 

إلى السيد المفوض لإعداد تقرير تكميلى فى قررت المحكمة فتح باب المرافعة وإعادتها 
هذا قدمت الأمانة  بعدضوء القواعد التى وضعتها الأمانة العامة تنفيذا لقرار مجلس الجامعة 

  .ندات التى تؤيد دفاعها وردت حصرا فى التقرير التكميلى للسيد المفوضتالعامة بعض المس
طرفا النزاع بدفوعاتهم و تمسك  11/8/1994وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة 

  على الأوراق و سماع الدفوعات والمداولة حجزت القضية للحكم بها بتاريخ الإطلاعوبعد 
29/8/1994 .  

  
  ة ــالمحكم

  ــــ

  . بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة
فيه لأن اللجنة حيث أن قرار الأمين العام باعتماد كشف الأقدمية الموحد لا يمكن الطعن 

التى أعدت الكشف قد حرصت فى وضعها للقواعد العامة الأقدمية على أن لا تخرج فى حقيقتها 
   فى 5211وطبيعتها عن القواعد التشريعية التى وضعها مجلس الجامعة بقراره رقم 

  .بل تعتبر مكملة له  29/4/1992
هذه القواعد وإنما وحيث أنه من المستخلص من مطاعن المدعى أنها لم تنصب على 

نه لم يربط بين أ إذ 5211تتركز على مسلك الأمين العام فى تجزئته لقرار مجلس الجامعة رقم 



  

كشف الأقدمية مع التسوية الشاملة وبالتالى لم يكن هناك طعن فى القواعد  أيشقى القرار 
  .المجرة التى وضعتها اللجنة 

العام إلغاء القرارات الصادرة  ومن حيث أن المدعى قد طلب فى دعواه من الأمين
وإصدار قرارات جديدة تستند إلى قرار مجلس   5211والمستندة إلى قرار مجلس الجامعة رقم 

وهذا لا يمكن الأخذ به إذ أن القرار اللاحق  12/3/1991بتاريخ  5152الجامعة السابق رقم 
  .يعي يلغى القرار السابق كما أن قواعد الإلغاء لا تنطبق على قرار تشر

خروج الأمين العام عن حدود التفويض  نوحيث أنه لا يمكن الاعتداد بدفع المدعى م
الممنوح له بالفصل بين إعداد كشف الأقدميات والتسويات إذ أن قرار مجلس الجامعة رقم 

  .) 2،  1( قد فصل بينهم فى فقرتي   5211
قد أقر من قبل مجلس  فضلا من أن كشف الاقدميات الموحد وقرار الأمين العام بشأنه

وبدون ملاحظات مما يعنى أن المجلس لم يتجه إلى الربط بين كشف  98الجامعة في دورته 
  .الاقدميات والتسويات 

وحيث أن طلبات المدعى ودفوعاته تتركز بدرجة أساسية على عدم صدور قرارات تسوية 
ن موضوع طعنه على قرار موحدة من الأمانة العامة رقم أنه لم يركز تظلمه على هذا ولم يك

إدارى فردى من القرارات التى يمكن أن تمس المراكز القانونية الفردية أو أن تكون للمدعى 
  .مصلحة فى الطعن عليه 

سوى النعى على  20/1/1994وحيث خلت الأوراق ولم تتضمن مذكرة المدعى المقدمة 
  فى  5211الجامعة رقم مسلك الأمانة العامة بعدم الربط العضوي بين شقى قرار مجلس 

 هند عليتسيوبذلك أضحى والحال ذلك أنه لا يطعن على قرار إدارى معين   29/4/1992
  .المدعى

  .وحيث أن بحث طبيعة أجنحة الدعوى مترتبة على بحث الشكل و الموضوع 
  الأسباب هفلهذ

  ــــ

  . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى و بمصادرة الكفالة 
   .من الهيئة المبينة بصدره   29/8/1994تلي علنا بجلسة صدر هذا الحكم و 

عبد االله أنس الأريانى الذى سمع المرافعة و حضر المداولة ووقع على / عدا السيد الأستاذ 
  .الراجحى  بن على عبد العزيز/ مسودة الحكم فقد حضر بدلاً منه عند النطق السيد الأستاذ 

  



  

  كمة رئيس المح            سكرتير المحكمة      



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد  علنا المشكلة

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ

  د القادر عبد االله محمد عب/ وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / السيد المحكمة  وسكرتارية

  
  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 27لسنة  58فى الدعوى رقم 

  المقامة من 

  نرمين مصطفى عــزت/ السيد 

  ضد 

  ) بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 
---------------------------------------------- 

  الوقائع

  ـــ

فى ة أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداعها سكرتارية المحكمة طالب 26/11/1992بتاريخ 
  .ختامها بقبول الدعوى شكلاً 

 السيد فيما تضمنه من ترتيب أقدمية 1992لسنة  92وفى الموضوع إلغاء القرار رقم 
بدرجة أخصائى أول سابقاً على المدعية وما يترتب على ذلك من محمد على ناصر أبو السعود 

  .أثار 
 29/4/1992بتاريخ  5211وقد دفعت المدعية أنه بناء على قرار مجلس الجامعة رقم 

بشأن تفويض الأمين العام بإجراء حركة ترقيات وتسويات أصدر الأمين العام قراره التنفيذى 
لقواعد التى وضعتها ل الموظفين وفقاتماد كشف أقدمية باع  92/1/92ورقم  21/5/1992بتاريخ 

  .اللجنة المشكلة لهذا الغرض 



  

 وقد تضمن القرار وضع المدعية فى أقدمية تالية للسيد محمد على ناصر أبو السعود 
وذلك خلافا لما أستقر عليه الحال منذ صدور حكم المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية 

  . لصالحها بهذا الخصوص
و لما لم تتلق ردا فقد بادرت إلى  6/7/1992وقد تظلمت المدعية من هذا القرار بتاريخ 

إقامة الدعوى الماثلة وأودعت المدعية حافظة مستندات تسند دعواها وردت حصرا فى تقرير 
  .السيد المفوض 

وردت الأمانة العامة طالبة رفض الدعوى شكلاً و موضوعاً مستندة فى ذلك إلى عدم 
إلى درجة مدير ثان وبالتالى  1/1/1993تيفائها الشكل القانونى وأن المدعية قد رقيت بتاريخ اس

لم يعد هناك مجالاً للخصومة وحيث كان ذلك قررت المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة بجلستها 
حيث مطابقة هذه  نعداد تقرير تكميلى موأعيدت إلى السيد المفوض لا 19/8/1993بتاريخ 
وأعد السيد المفوض  5211على القواعد التى وضعها مجلس الجامعة فى قراره رقم الحالة 
  .التكميلى  هتقرير

وصمم كل من طرفى النزاع على طلباتهم  1/8/1994ومن ثم نظرت الدعوى بجلسة 
  . 29/8/1994ومن ثم فقد حجزت القضية للنطق بالحكم بتاريخ 

  
 ة ــالمحكم

  ــــ

  .سماع الإيضاحات و بعد المداولة بعد الإطلاع على الأوراق و
من النظام   9حيث أن الدعوى مستوفية لأوضاعها الشكلية مستندة إلى نص المادة 

  .الأساسى للمحكمة الإدارية فهى مقبولة شكلاً 
  :وفى الموضوع 

حيث أن المدعية قد ركزت فى دفاعها أمام هيئة المحكمة على أن القواعد التى وضعتها 
بموجب حكم قضائى  اقد مست حقاً مكتسب  5211لتنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم الأمانة العامة 

  .محمد على ناصر أبو السعود /نهائى فى سبق أقدميتها على السيد
وحيث أن هذه القواعد التى وضعتها اللجنة قد روعى فيها أن تكون حيادية ومجردة 

داد كشف أقدمية موحد يراعى الذى ينص على إع  5211لقرار مجلس الجامعة رقم  اوامتداد
  .فيها المساواة فى الأوضاع المتماثلة 



  

وحيث أن هذه القواعد تتصف بالشرعية لذاتها كونها قواعد عامة مجردة مستمدة من 
وغير متضاربة  5211النظام الأساسى لموظفى الجامعة ومن روح قرار مجلس الجامعة رقم 

  .معها 
  فحص مدى سلامة تطبيقها على الحالات  لا يمنع فإنهث أنه ورغم شرعيتها يوح

  .الفردية
محمد على /ميلها السيد وبعد الرجوع إلى ملف المدعية الوظيفى و ملف ز هوحيث أن

جدت المحكمة عدم سلامة تطبيق القواعد التى وضعتها اللجنة على هاتين والسعود  وناصـر أب
  .الحالتين 

يير منذ صدور حكم المحكمة الإدارية إذ أن وضع المدعية الوظيفى لم يطرأ علية تغ
و الذى كان لصالحها و ينص  10/10/1974ق فى جلسة  8لسنة  9لجامعة الدول العربية رقم 

لك التاريخ ذمحمد على ناصر أبو السعود ومنذ  /على أسبقيتها فى الأقدمية على زميلها السيد 
  .سبقيته عليها بالأقدمية تغيير يبرر أ يوهى تسبقه فى الأقدمية ولم يطرأ على وضعها أ
فيما   92/ 1/ 108والقرار  1992لسنة  92وحيث كان ذلك تعين إلغاء القرار رقم 

  .اه من ترتيب أقدميتها على نحو مخالف وما يترتب عليها من أثار نتضم
  

 الأسباب هفلهذ

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
  . بقبول الدعوى شكلاً 

  :و فى الموضوع 
 دمحمد على ناصر أبو السعو /ب أقدميتها سابقة على السيد أحقية المدعية فى ترتي

  .ثار من إلغاء القرارات المخالفة وبرد الكفالة آومايترتب على ذلك من 
  .وإلزام الأمانة العامة بالمصروفات والأتعاب 
  .من الهيئة المبينة بصدره  29/8/1994صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة 

ريانى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة االله أنس الاعبد / عدا السيد الأستاذ 
  .الراجحى  بن على عبد العزيز/ الحكم فقد حضر بدلاً منه عند النطق السيد الأستاذ 

  
  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمة    



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ السيد  برئاسة علنا المشكلة

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / السيد المحكمة  وسكرتارية

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 27لسنة  59فى الدعوى رقم 

  المرفوعة من 

  حسين حسن محمد الصباح/ السيد 

  ضد 

  ) بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

 ---------------------------  
 الوقائع

  ـــ

فى  عها سكرتارية المحكمة طالباأقام المدعي دعواه الماثلة بإيدا 1/12/1992بتاريخ 
  :ختامها 

 بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع الحكم بصفة أصلية بحقه المكتسب فى ترتيب  : أولاً 
ومع ما يترتب على ذلك  حسن محمد خورشيد / أقدميته بحيث يكون سابقاً على السيد 

   .من آثار
ه وفقاً للترتيب النهائى لنتائج المسابقة حتياطيه بأحقيته فى ترتيب أقدميتاالحكم بصفة   : ثانياُ 

  .عرفان مصطفى حسن  / حيث يكون سابقاً على السيد 
وإلغاء ماورد  1/1/1993الحكم بأحقيته فى الترقية إلى درجة أخصائى أول اعتباراً من   :ثالثاً 

وقد  1992يونيو  3بتاريخ  108/1/1992هذا الخصوص فى قرار الأمين العام رقم ب



  

بشأن إجراء حركة  5211برقم  اًأن مجلس الجامعة أصدر قرارب دعواه ىدفع المدع
المساواة في الأوضاع ترقيات وتسويات وفقا للوائح المعمول بها فى الجامعة ومما يكفل 

  .المتماثلة
  

باعتماد كشف الأقدميات وفقاً  92/1/92رقم  هوترتيبا على ذلك أصدر الأمين العام قرار
  .للجنة المكلفة بذلك للقواعد التى وضعتها ا

ثم جاء قرار الأمين  حسن محمد خورشيد / وجاء ترتيب المدعى فى الكشف تالياً للسيد
نة العامة ومن بينهم عرفان بشأن ترقية بعض موظفى الأما 1992يونيو  3العام بتاريخ 

  . هحسن محمد خورشيد إلى درجة أخصائى أول سابقين علي ، ومصطفى
حسن محمد خورشيد / على السيد هتيالدفوعات التى تؤكد أسبقوقد دفع المدعى ببعض 

يتمسك بأقدميته المكتسبة بحسب ترتيب  هوردت فى تقرير السيد المفوض واستطرد قائلاً  أن
وبأحقيته فى الترقية إلى درجة أخصائى  1976ينه وآخرين عام يالمسابقة التى أجريت لإعادة تع

وقدم المدعى حافظة مستندات سنداً لدعواه وردت  د حسن محمد خورشي هأول سابقا على زميل
  .فى تقرير السيد المفوض  اًحصر

و تبادل طرفى  4/4/1993فى  294كما أودعت الأمانة العامة مذكرة بدفوعاتها برقم 
على هيئة المحكمة  ىالنزاع المذكرات والمستندات التى تسند دفوعاتهم وعرضت هذه الدعو

فتح باب المرافعة فيها وإعادتها إلى مفوض المحكمة  19/8/1993فقررت فى جلستها بتاريخ 
لإعداد تقرير تكميلى على ضوء القواعد التى وضعتها الأمانة العامة تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة 

لبحث ومدى سلامة تطبيقها على الحالة وأعد المفوض تقريره  29/4/1992بتاريخ  5211رقم 
حيث تمسك كل طرف بدفوعاته ومن ثم حجزت  11/8/1994التكميلى ونظرت الدعوى بجلسة 
  .29/8/1994الدعوى للنطق بالحكم بجلسة يوم 

  

 ة ــالمحكم

  ــــ

  . بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة
عداد كشف أقدمية إقد فوض الأمين العام ب  5211حيث أن قرار مجلس الجامعة رقم و

ظمة واللوائح المعمول بها فى الجامعة وبما يحقق المساواة للأوضاع موحد يراعى فيها الأن
   .المتماثلة



  

وبناء على هذا التفويض تكونت لجنة أعدت قواعد عامة ومجردة تطبق على  هوحيث أن
حالة الأقدميات بحيث أن هذه القواعد لا تخرج عن الأنظمة واللوائح وعن روح قرار مجلس 

  .الجامعة الآنف الذكر 
أنه ورغم أن هذه القواعد تتصف بالشرعية لذات كونها قواعد عامـة مجردة  وحيث

وغير  5211مستمدة من النظام الأساسى لموظفى الجامعة ومن روح قرار مجلس الجامعة رقم 
  .متضاربة معها 

وحيث أنه رغم شرعيتها أنه لا يمنع من فحص مدى سلامة تطبيقها على الحالات 
   .الفردية

حسن محمد / السيد  هى وملف زميلعالرجوع إلى الملف الوظيفى للمد وحيث أنة وبعد
المذكور فى ترتيب الأقدمية كما أنه من  هوهو يسبق زميل 1976ومنذ عام  هوجد أن خورشيد 

الثابت من الأوراق المقدمة أنه لم يطرأ ما ينقص هذا الترتيب فى الأقدمية أو يعدله وحتى لو 
بترتيب  12/3/1992بتاريخ   56تها اللجنة المشكلة بالقرار رقم رجعنا إلى القواعد التى وضع

نه لا يوجد سبب مشروع للمساس بأقدمية المدعى وذلك وفقاً للأسباب الواردة إوحدة فمالأقدمية ال
  .أعلاه 

 الأسباب هفلهذ

  ــــ

  حكمت المحكمة
  هعلى زميل ترتيب أقدميته سابقاًببقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعي فى 

  .حسن محمد خورشيد / السيد 
وإلغاء ما ورد من  1/1/1993عتباراً من اوأحقيته فى الترقية إلى درجة أخصائى أول 

  .قرارات مخالفة لذلك مع إلزام الأمانة العامة بالمصروفات والأتعاب ورد الكفالة 
  

  .ره من الهيئة المبينة بصد 29/8/1994صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة 
عبد االله أنس الأريانى الذى سمع المرافعة و حضر المداولة ووقع على / عدا السيد الأستاذ 

  .الراجحى بن على عبد العزيز / مسودة الحكم فقد حضر بدلاً منه عند النطق السيد الأستاذ 
  
  

  رئيس المحكمة                      سكرتير المحكمة      



  

 جامعة الدول العربية 

  الإدارية المحكمة   
  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة     عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ المشكلة برئاسة السيد 

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / لسيد االمحكمة  وسكرتارية

  
  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 28لسنة  1ق ورقم  28لسنة  2فى الدعوى رقم 

    : المقامة من

  درـعبد الكريم قوي/ السيد 

  محمد جبير الأحمدى/ والسيد

  ضد 

  المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة 
---------------------------------------------- 

   . ونتيجة لوحدة الموضوع و الحيثيات و أطراف النزاع تم ضم الدعويين
  

 الوقائع

  ـــ

/ السيد  26/1/1993أقام المدعيان دعواهما الماثلة بإيداعهما سكرتارية المحكمة بتاريخ 
بين فى ختامها إلغاء قرار طال محمد جبير الأحمدى  /السيد 28/1/1993و عبد الكريم قويدر ،

الفصل الصادر منذ التاريخ المبين فى صحائف الدعويين وحتى تاريخ النظر فى القضية وبصفة 
ومنح المدعيين  هاحتياطية تقدير تعويض التسريح على أساس لائحة نظام المركز المدعى علي

حفظ حقهم فى الفروق الناشئة عن ذلك على أساس استحقاق راتب شهر عن كل سنة خدمة مع 
  .اقتضاء الراتب بالدولار 



  

وقد شرح المدعيين فى صحيفتهما الوضع الوظيفى لهم إلى أن صدر قرار الفصل 
عهما شارحين بأنهما قد رفعها ابالتواريخ المبينة بتقريري المفوض ، و قد استرسلا فى دف

المركز دعواهما إلى القضاء السورى ولكن القضاء السورى رفض الدعوى على أساس أن 
  .يتمتع بحصانة دبلوماسية و لا يجوز مقاضاته 

ا يولما كان هناك قناعة لديهما بأنه لا توجد حصانة مطلقة وأن المجلس أعترف ضمن
  .إلى الخارجية السورية  199 11 619هذه المحكمة فى كتابة رقم  ةيبخضوعه لولا

رداً على الدعاوى وأرسل  رفعت قضيتهما إلى هذه المحكمة مطالبين بالطلبات الواردة أنفاً
وحسب ما نص  همدير عام المركز نسخة من النظام الأساسى للموظفين فى المركز دافعاً بأن

ن ولاية هذه المحكمة تشمل موظفى الفئة الأولى فى المركز فقط أما الفئات إهذا النظام ف هعلي
  .ص لبحث قضاياهم أعضاء تخت ةأحد كبار الموظفين وتضم ثلاث ةسئاالأخرى فهناك لجنة بر

رأي القانونى وفق الوحيث كان ذلك تم تحضير الدعوى من قبل مفوض المحكمة مشفوعا ب
 11/8/1994المقرر بالنظام الأساسى والداخلى للمحكمة ،  ومن ثم نظرت الدعوى بجلسة 

دفوعات حجزت القضية الوراق وسماع تمسك طرفا النزاع بطلباتهما وبعد الاطلاع على الأو
  . 29/8/1994ر الحكم فيها بتاريخ لإصدا

  

 ة ــالمحكم

  ــــ

  . بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة
حيث أن البحث فى الاختصاص سابق فى طبيعته على البحث فى شكل الدعوى 

  .وموضوعها 
إلى الهيئات  ن امتداد ولايتهاإمن النظام الأساسى لهذه المحكمة ف 17وحيت أنه وفقاً للمادة 

والمؤسسات المنبثقة من جامعة الدول العربية منوطاً بقرار يصدر من الأمين العام استناداً إلى 
من النظام   17فى المادة  هالأسس المنصوص علياطلب يأتى من تلك المجالس والمنظمات وفق 

  .الأساسى لهذه المحكمة 
محكمة على موظفى الفئة وحيث أن مجلس المركز اقتصر على طلب شموله لولاية ال

  .الأولى 
بشمول  10/1/1992قد صدر بذلك قراراً من الأمين العام للجامعة بتاريخ  هوحيث أن

،  474موظفى الفئة الأولى فقط بالمركز بولاية المحكمة بناء على طلب المركز بمذكرتيه رقم 
  . 22/7/1991بتاريخ  475



  

ى ما سبق إيضاحه بالأسباب أعلاه مما وحيث البين من ذلك كله أن الاختصاص قاصر عل
  .يتعين الحكم بموجب المقرر قانوناً لاختصاص المحكمة وفق النظام الأساسى والداخلى لها 

  
 الأسباب هفلهذ

  ــــ

  .و برد الكفالة  ىتصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوحكمت المحكمة بعدم اخ
  

  . 29/8/1994بجلسة   صدر هذا الحكم و تلي علنا من الهيئة المبينة بصدره
عبد االله أنس الأريانى الذى سمع المرافعة و حضر المداولة ووقع على / عدا السيد الأستاذ 

  .الراجحى  بن على عبد العزيز/ مسودة الحكم فقد حضر بدلاً منه عند النطق السيد الأستاذ 
  
  

  رئيس المحكمة                  سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  

  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد  علنا المشكلة

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / السيد المحكمة  ريةوسكرتا

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 28لسنة  20فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  محمد صبرى عامـر / السيد 

  ضد 

  ) بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 
---------------------------------------------- 

 الوقائع

  ـــ

أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداعها سكرتارية المحكمة طالبا فى  27/5/1993بتاريخ 
من عدم تعيين المدعى فى الدرجة  هفيما تضمن 211/1/1992ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 

ترتب على  التى يستحقها مع مؤهلة وخبرته أسوة بنظرائه الذين عينوا على درجة ثابتة مع ما
  .ذلك من أثار وإلزام الأمانة بمصروفات وأتعاب المحاماة ورد الكفالة 

و حتى  7/5/1975وقد دفع المدعى بأنه كان يعمل فى مركز التنمية الصناعية منذ عام 
و قد عين بعدها إدارياً بالإدارة العامة للشئون القانونية ببدل  30/8/1990انتهاء خدمته فى 

ته مما دفع الإدارة العامة للشئون ائار لمدة خمس عشر يوماً وقد أثبت كفيومي وتحت الاختب
  .28/4/1991القانونية لطلب تثبيته فى مذكرتها إلى الأمانة العامة فى 



  

ضمنا تعيين بعض موظفى الفئة تواسترسل المدعى أنه صدر قرارا من الأمين العام م
ومخالفا  1990لسنة  34لفاً لنص القرار الرابعة من نظائره مستبعداً المدعى وهذا يعتبر مخا

من النظام الأساسى لموظفى الجامعة الذى يعطى أسبقية التعيين فى الدرجات  24لنص المادة 
  .الشاغرة للموظفين العاملين بالجامعة

  .فى تقرير المفوض حصراً وردت ندات تؤيد دعواه تأبرز المدعى مجموعة مس
طلبت فى نهايتها . عامة مذكرة ترد فيها على الدعوىوأثناء نظر الدعوى قدمت الأمانة ال

  .رفض الدعوى وأودعت حافظة مستندات تؤيد طلبها 
  . 11/8/1994وقد نظرت الدعوى لجلسة . تمسك طرفى النزاع بطلباتهم 

  وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الدفوعات حجزت القضية لإصدار الحكم بتاريخ
29/8/1994 .  

 ة ــالمحكم

  ــــ

  
  .بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة

أوراق الدعوى أن المدعى يعمل فى الأمانة العامة بصفة مؤقتة في حيث أنه من المبين 
  .ولا يملك حقاً مكتسباً 

وحيث أنه من الثابت أن مجلس الجامعة قد فوض الأمين العام فى التعيين فى الدرجات 
بالاختيار بالنسبة للفئتين الثالثة والرابعة مع مراعاة الشروط اللازمة  1992الشاغرة فى موازنة 

  .للتعيين 
  نص قانونى أو لائحة بوحيث أن سلطة التعيين بالاختيار هى سلطة تقديرية ما لم تقيد 

ستوفي اوما لم يسأ فيها استخدام السلطة وضمن هذه السلطة التقديرية لا تلزم الجامعة بتعيين من 
  .ظيفة معينة أو تثبيت من عين بصفة مؤقتة شروط و

من النظام الأساسى لموظفى الجامعة لم تضع قاعدة ملزمة فى  24وحيث أن المادة 
أفضلية اختيار الموظفين الذين يعملون فى الجامعة لملئ الدرجات الشاغرة وإنما استحسنت أن 

  .يكونوا من الموظفين العاملين فى الجامعة 
سليماً و فق المقرر قانوناً و لم يطعن فيه ين العام المطعون فيه كان وحيث أن قرار الأم

  . بسوء استعمال السلطة أو التعسف فى استعمال الحق
  



  

 الأسباب هفلهذ

  ــــ

  .بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبمصادرة الكفالة   حكمت المحكمة
  

  .بينة بصدره  من الهيئة الم 29/8/1994صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة 
عبد االله أنس الأريانى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة / عدا السيد الأستاذ

  .عبد العزيز بن على الراجحى / الحكم فقد حضر بدلاً منه عند النطق السيد الأستاذ 
  
  

  رئيس المحكمة               سكرتير المحكمة      



  

 جامعة الدول العربية 

  ة الإدارية المحكم  
  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد  علنا المشكلة

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / السيد ة المحكم وسكرتارية

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 20لسنة  6فى الدعوى رقم 

  المقامة من 

  محمـد على الجـزار  / السيد 

  ضد 

  ) بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 
---------------------------------------------- 

 الوقائع

  ـــ

أقام المدعى  هذه الدعوى مستهدفاً فى أقامتها حسب الطلبات التى  4/3/1985بتاريخ 
  :أوردها فى صحيفة دعواه الماثلة الحكم بما يلى 

  كلاً ـولهـا شببق   :أولاً 
  فى الموضوع    :ثانياً 

من حيث عدم إعادة تعيين المدعى فى درجة  1984لعام  30بإلغاء القرار رقم  - 1
  .ترتب على ذلك من آثار يرابع طبقاً لنتيجة المسابقة مع ما  يتخصص

من حيث إعادة تسكين المدعى فى درجة إدارى  1984لعام  24إلغاء القرار رقم  - 2
مع ما ترتب  1/3/1984ثان وإعادة تسكينه فى درجة تخصص ثالث اعتباراً من 

  .على ذلك من آثـار 
  :بأحقية المدعى فيما يلى   - 3



  

  نه فى درجة تخصص رابع طبقاً لنتيجة المسابقة إعادة تعيي   -أ
ثالث وفقاً للقواعد التى استند إليها القرار  يإعادة تسكينه فى درجة تخصص  -ب

  .مع ما ترتب على ذلك من آثار  1986لسنة  24رقم 
  .و إلزام الأمانة العامة بالمصروفات و أتعاب المحاماة 

  

تم تعيينه بالأمانة العامة بدرجة إدارى  29/1/1970وشرح المدعى دعواه بأنه بتاريخ 
  .رابع 

أعلنت الأمانة العامة عن مسابقة للحاصلين على مؤهلات جامعية أو  11/6/1983بتاريخ 
 25/1/1983رابع وفى الامتحان الذى جرى بتاريخ  يتخصص ةما يعادلها للترقية إلى درج

  .فيها  حتقدم المدعى للمسابقة ونج
امة تعيين الناجحين فى المسابقة بدرجة تخصص رابع بموجب الأمانة الع أعادتوقد 
  .ولم تتضمن هذه القرارات أسم المدعى  30/1984،  52/1982،   39/1983القرارات 

و لم ترد الإدارة على  1984لعام  30تظلم المدعى من القرار رقم  7/10/1984وبتاريخ 
فأقام المدعى دعواه هذه طعنا  .هذا التظلم لال المدة القانونية مما تعتبر رفضا ضمنياً لخالتظلم 

المشار إليها لعدم تسكينه ولتخطيه فى إعادة التعيين رغم تساويه فى المركز  القراراتفى 
  .القانونى مع من شملتهم القرارات المطعون فيها 

ولما كان الفقه والقضاء قد استقر على وجوب المساواة بن العاملين لدى جهة إدارية واحدة 
طة تساوى هؤلاء فى ظروف العمل والتكافوء فى المؤهلات والخبرة والأقدمية فقد طلب شري

  .المدعى مساواته بأقرانه
قد حدد ضرورة مضى ثمانى  1976لعام  3490وكان قرار مجلس الجامعة العربية رقم 

ثالث والمدعى أستوفى هذا الشرط لحصوله على المؤهل تخصصي ين فى درجة يسنوات للتع
  .ثالث  يمما يوجب إعادة تسكينه على درجة تخصص 1976ى عام الجامع

  .لذلك يطلب الحكم له بجميع طلباته الواردة فى نهاية صحيفة دعواه 
كما لخص دفاع الأمانة العامة للجامعة رداً على الدعوى من حيث الشكل فى أن المدعى 

من النظام  9ة لأحكام المادة و بادر برفع دعواه بالمخالف 24/1984لم يتقدم بتظلمه من القرار 
الأساسى للمحكمة إضافة إلى أن هذه الدعوى تتعلق بوقائع تمت خلال الفترة التى استقرت أحكام 

  .المحكمة على عدم الاختصاص الولائى بشأنها 
وفى الموضوع رأت الأمانة العامة بأنها فى عمليات إعادة التعيين بين موظفيها تستعمل 

من النظام الأساسى للموظفين و تقدير وقت إجراء هذه  25المادة  سلطة تقديرية وفق نص



  

السلطة وعدد من شملتهم إعادة التعيين إضافة إلى أن المدعى انتهت خدمته لدى الأمانة العامة 
  .وبالتالى لم يعد ثمة مجال لإعادة النظر فى وضعة الوظيفى  31/12/1990بنهاية يوم 

رفض قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ومصادرة عها اوطلبت الأمانة العامة فى دف
  .الكفالة 

لعام  24أودع المدعى مذكرة بدفاعه أورد فيها أنه تظلم من القرار  7/2/1994وبتاريخ 
  .ثابت فى حافظة مستنداته هو وفق ما  1984

أما من حيث الموضوع فقد ذهب المدعى إلى أن السلطة التقديرية للإدارة تخضع لرقابة 
اء لبيان مدى جنوح الإدارة عن حادة الحق ، و أنه لما كان المدعى قد اجتاز امتحان القض

المسابقة التى أجرتها الأمانة العامة وكان ترتيبه الأول فيها فقد كان حقا له و لزاماً على الأمانة 
  .العامة الأخذ بنتيجة المسابقة 

وإنما يمتد ، امة بإنتهاء خدمته كما أضاف المدعى بأن صلة الموظف لا تنقطع بالأمانة الع
وهى لمدة لا  ،العمر الوظيفى لفترة تطول أو تقصر بعد تركه العمل حسب كل حالة على حدة 

وقد سمح النظام الأساسى للمحكمة لمثل هذا الموظف  ، مس سنواتختقل عن سنة وقد تمتد ل
المدعى كما تزعم الأمانة مما يفيد عدم انقطاع صلة  . بالمطالبة بحقه بعد سنة من تركه العمل

إضافة إلى أن الدعوى قد رفعت أثناء قيام العلاقة الوظيفية مما يقرر مصلحة المدعى  .العامة 
  .بالاستمرار فى نظر تلك الدعوى

  .وفى ختام دعواه يؤكد على جميع طلباته الواردة فى ختام صحيفة دعواه 
بالرأي القانونى فى الدعوى  عد تحضير الدعوى قدم الأستاذ مفوض المحكمة تقريرهبو

  .انتهى فيه إلى الحكم بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مع رد الكفالة للمدعى
الأستاذ  هتم نظر الدعوى فلم يحضر المدعى و حضر عنة وكيل 24/1/1994وفى جلسة 

ان حجز أحمد كامل عبد القوى كما حضر الأستاذ فاروق عزب عن الأمانة العامة و طلب الطرف
  .الدعوى للتقرير 

  .29/8/1994الموافق يوم الوقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم فى جلسة 
  

 ة ــالمحكم

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة
طالب فى دعواه الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً إلغاء القرار ي حيث أن المدعى

رابع  يفيما تضمنه من عدم إعادة تعيين المدعى فى درجة تخصص 1984عام ل 30رقم 



  

من حيث عدم تسكينه فى  1984لعام  24وبإلغاء القرار رقم . ومايترتب على ذلك من آثار 
مع إلزام الأمانة العامة بالمصروفات وأتعاب  1/3/1984من  اعتباراثالث  يدرجة تخصص

  .المحاماة 
قد ردت على الدعوى وفق ما سلف بيانه فى الوقائع طالبة الحكم  وحيث أن الأمانة العامة

  .برفض قبول الدعوى شكلاً و فى الموضوع برفضها مع مصادرة الكفالة 
وحيث أن البحث فى الاختصاص المتعلق بالولاية أو الوظيفة وفق المبادئ والأصول 

النظام العام من  وهو .خر يتصل بشكل الدعوى و بأوضاع قبولها آبحث  أيالمسلم بها يسبق 
الذى يوجب على القاضى الإدارى التصدى لها بالبحث أولاً قبل البحث فى شكل الدعوى 
وأوضاع قبولها عموماً أو لموضوع الطلب ذاته دون أن يتوقف ذلك على طلب الخصوم وإذا 

 الاختصاص ولائياً فى نظر متعذر إثبات الاختصاص تحتم على القاضى الإدارى الحكم بعد
  .ه بذلك دون البحث فى الشكل أو الموضوع مالنزاع ، حتى و لو لم يدفع أما

فقد جاء النظام الداخلى لهذه المحكمة منسقاً مع الأصل السالف بيانه حيث قضت المادة 
  .من هذا النظام على أن تفصل المحكمة عند نظر الدعوى فى الدفوع المتعلقة بولايتها 25

كمة على عدم اختصاصها ولائياً بنظر القرارات التى و حيث استقر قضاء هذه المح
تأسيساً على أن المحكمة الإدارية للجامعة  –صدرت عن الأمانة العامة أثناء عملها بالقاهرة 

ى جامعة الدول العربية و لا هالعربية هى محكمة دولية تعمل فى إطار منظمة دولية إقليمية 
ر عن الإدارة الذاتية لهذه المنظمة ، و يتحدد تسلط رقابتها إلا على القرارات التى تعب

  .منه  17و  3و  2اختصاصها الولائى بمقتضى المواد 
أن القرارين المطعون فيهما  .ومن حيث أن الثابت فى استعراض الوقائع وأوراق الدعوى

الجامعة العربية كمنظمة دولية إقليمية مشكلة من مجموعة من  إرادةثل ملم يصدرا عن سلطة ت
عن سلطة تمارس عمليها استقلالاً عن أجهز الجامعة العربية  انالقرارن وإنما صدر هذا، دول ال

المهيمنة على شئون موظفيها وتنفيذا لقرار سلطة وطنية تستهدف بقاء الجامعة العربية 
يعتبر القراران المطعون فيهما بالإلغاء محل الدعوى  لا فمن ثم ، ومنظماتها فى مدينة القاهرة

ادة إعرابع ومن عدم  يمن تخطى المدعى فى التعيين فى درجة تخصص هثلة لما انطويا عليالما
لا يعتبر هذان القراران من قبيل القرارات التى تخضع  –ثالث  يفى درجة تخصص هتسكين

وأطرد  .قضاء هذه المحكمة  هلرقابة المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية حسبما أستقر علي
ازعات طعون مماثلة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر حكم المحكمة الإدارية فى نظرها لمن



  

وكذلك  25/1/1993ق الصادرة بجلسة  15لسنة   6و  5و  4و  3فى الدعاوى ذات الأرقام 
  . 19/8/1993ق الصادر بجلسة  20لعام  2حكمها فى الدعوى رقم 

عبر عن الإدارة الذاتية للجامعة و نظراً لصدور القرارين المطعون فيهما عن سلطة لا ت
  .العربية كمنظمة دولية إقليمية وهو ما سبق أن جرى به القضاء فى هذه المحكمة 

  
 الأسباب هفلهذ

  ــــ

  :حكمت المحكمة
  .بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى  : أولاً 
  .ة  ـبـرد الكفال : ثانياً 

  

  .من الهيئة المبينة بصدره  29/8/1994صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة 
ريانى الذى سمع المرافعة و حضر المداولة ووقع على عبد االله أنس الا/ عدا السيد الأستاذ 

  .عبد العزيز بن على الراجحى / السيد الأستاذ همسودة الحكم فقد حضر بدلاً منه عند النطق ب
  
  

  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمة 



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد  علنا المشكلة

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / السيد المحكمة  يةوسكرتار

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 28لسنة  3فى الدعوى رقم 

  المقامة من 

  السعيد السعيد القبانـى / السيد 

  ضد 

  ) بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 
---------------------------------------------- 

 الوقائع

  ـــ

وموضوعا  . رفع المدعى دعواه طالباً الحكم له بقبول الدعوى شكلاً 3/3/1993بتاريخ 
بإلزام الأمانة العامة للجامعة بأن تدفع له الفروق المالية الناتجة عن خطئها بعدم حساب الراتب 

عويضه عن الأضرار الكامل للشهر الأخير الذى بلغ فيه المدعى سن الستين من عمره مع ت
دبية الناجمة عن ذلك منذ استحقاقها وحتى الفصل بالدعوى مع إلزام الجهة المدعى المادية والأ

  .عليها بالمصروفات و الأتعاب 
  صدر قرار إنهاء خدمته برقم 31/12/1990وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 

 33لموظف بدرجة مدير أول مرتب للتمتع بالتسوية المجزية وعلى أن يمنح ا 1990لسنة  56
  .قية له فى الخدمة حتى بلوغه سن التقاعدبحد أقصى ، أو مجموع رواتب المدة المتكشهر 



  

لراتب المدة المتبقية  افيكون مستحق 8/8/1991  وحيث أن المدعى بلغ سن الستين بتاريخ
  نتهى فيه ت ام الأساسى يصرف للموظف مرتب الشهر الذىـة شهور حيث أن النظـوهى ثماني

  
  .الخدمة كاملاً و بمراجعة الحساب تبين وجود خطأ فى حساب المكافأة 

 هن طلبأالتسوية ومكافأة نهاية الخدمة غير  نويطالب المدعى بتصحيح الخطأ فى كل م
  . هض بحجة استحقاقه لراتب الشهر الأخير محسوباً باليوم وليس على أساس الشهر كوحدفر

القانونية بالأمانة العامة أيدت أحقيته بالفروق التى يطالب بها  وأضاف المدعى أن الشئون
  .غير أن الأمانة العامة لم تأخذ بذلك 

تقدم المدعى بتظلم لم ترد علية الإدارة خلال المدة القانونية لذلك  7/10/1992وبتاريخ 
  .فتقدم بدعواه هذه 

د انتهاء خدمة المدعى يوم ردت الأمانة العامة على الدعوى بأنها بع 26/1/1994وبتاريخ 
على  8/8/1991صرفت له كامل حقوقه حتى بلوغه سن الستين فى نهاية يوم  31/12/1990

أساس التاريخ محدداً باليوم و أضافت أن طلب الحصول على التسوية المجزية هو طلب استقالة 
  .و طالبت برفض الدعوى شكلاً وموضوعاُ 

  على الأمانة العامة أودعه مذكرة دفاعه بتاريخ هدر المدعى طلباته السابقة فى رروقد ك
  وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة، وصمم فى كافة مراحل دعواه على طلباته  7/2/1994

11/8/1994.  
  . 29/8/1994و من ثم حجزت للنطق بالحكم بجلسة 

  
 ة ــالمحكم

  ــــ

   .و بعد المداولة ، بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات
إلغاء قرار الأمانة بوموضوعاً ، حيث أن المدعى يطالب الحكم له بقبول دعواه  شكلاً من 

العامة المتعلق بتسوية مكافأة نهاية خدمته حتى تاريخ اليوم الذى بلغ فيه سن الستين وليس حتى 
 نهاية الشهر الذى تم فيه إنهاء خدمته وما ترتب على ذلك من آثار وبإلزام الأمانة العامة
  تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به نتيجة ذلك وتحميلها المصروفات

  . والأتعاب 



  

وحيث أن الأمانة العامة ردت طالبه رفض الدعوى شكلاً و موضوعاً للأسباب المبينة فى 
  .دفاعها 

فر بد من تووحيث أنه فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد لا
 شروط تتعلق بدعوى الإلغاء حتى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء ويجب التصدى لهذه
الشروط قبل التصدى لموضوع المخالفة المدعاة و حين عدم توفر هذه الشروط تحتم رد الدعوى 

  .دون البحث فى الموضوع 
قانونية لرفع سبق رفع الدعوى والتقيد بالمواعيد اليث أن شروط التظلم الإلزامى الذى يوح

الدعوى بالطعن فى القرار المطلوب إلغاؤه واجب وحتمى وإلا تعين القضاء برد الدعوى شكلاً 
  .لمخالفتها المواعيد القانونية وسبق التظلم من القرار المطعون فيه حسب الحال 

من النظام الأساسى للمحكمة الإدارية للجامعة العربية نصت على  9وحيث أن المادة رقم 
فيما عدا قرارات مجلس التأديب لا تقبل الدعوى ما لم يكن مقدمها قد تظلم كتابه إلى الأمين  هأن

العام ورفض تظلمه وأن التظلم للأمين العام لا يقبل بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ علم 
التظلم دون رد  تقديمه من تاريخ اصاحب العلاقة بالواقعة محل النزاع وإذا انقضت ستين يوم

لم ترفع خلال تسعين يوماً من تاريخ علم  اية فيعتبر ذلك بمثابة رفض ولا تقبل الدعوى معل
  .الشاكي برفض تظلمه 

وحيث أن الثابت من رد الأمانة العامة أنها أقامت بتحويل استحقاقات المدعى إلى حسابه 
ل هذا مما يؤكد صدور القرار المطعون فيه قب 9/1/1991بالمصرف العربى الدولى بتاريخ 

  .التاريخ 
وحيث أن الثابت من حافظة مستندات الأمانة العامة أن المدعى قد تظلم للأمانة العامة 

 تعينيف . من الضرر الذى يزعم إلحاقه به فى حساب مكافأة نهاية الخدمة 3/6/1991بتاريخ 
المدعى  ه وبذلك يكونبلعلم المدعى بالقرار المطعون  اأساس)  3/6/1991 (اتخاذ هذا التاريخ 

  .أستوفى شرط التظلم من القرار المطعون فيه خلال المدة القانونية 
أوراق الدعوى ما يفيد أن الإدارة قد ردت على التظلم خلال المدة  منوحيث أنه لا يظهر 

مما يعتبر رفضا ضمنياً للتظلم تبدأ منه مدة التسعين  2/8/1991القانونية و التى تنتهى بتاريخ 
  انوناً لرفع الدعوى وبحيث كان يتوجب على المدعى رفع دعواه قبل نهاية يوم يوماً المقررة ق

31/10/1991.  
أى بعد الموعد القانونى الذى يقضى به  3/3/1993وحيث أن المدعى تقدم بدعواه بتاريخ 

  .ن دعواه والحالة هذه غير مقبولة شكلاً إالنظام الأساسى للمحكمة وفق ما هو مبين فيما سبق ف



  

جدى فى هذا السياق قول المدعى أنه يطعن على القرار السلبى بالامتناع عن تسوية و لا ي
 7/10/1992وأنه تبعاً لذلك تظلم بتاريخ  16/8/1994مستحقاته الذى لم يتكشف له إلا بتاريخ 

سلبى بالامتناع وقد صدر قرار إيجابى بتسوية المكافأة على وجه قرار إذ لا محل للطعن على 
إذ يصبح هذا القرار الإيجابى هو جوهر المنازعة  ،ا ذهب إليه المدعى فى دعواه معين يخالف م

موضوع  هعتباراالخصومة فى الدعوى ب)  تبعاً لذلك ( هومحلها وهو الذى يجب أن توجه إلي
  .الخصومة 

  ومن حيث أن المدعى قد علم علماً يقينياً بإجراء الإدارة حياله بشأن مستحقاته منذ
 تقدم بتظلمه من القرار المطعون به وبالتالى فقد تحقق له العلم بما عسى أن نحي 3/6/1991

  .ادعائهيكون قد لحق به من أضرار مادية و أدبية حسب 
طلب تعويضه فيكون بالتالى بوحيث أنه لم يثبت أن المدعى قد تقدم بتظلم إلى الأمين العام 

من النظام الأساسى  9/1المادة هذا الطلب غير مقبول شكلاً لعدم التظلم أصولا وفق نص 
  .للمحكمة وما يجرى به حكمه 

  
 الأسباب هفلهذ

  ــــ

  :حكمت المحكمة
 بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون به ،  : أولاً 

  .ولعدم سابقة التظلم بالنسبة لطلب التعويض  
  .مصـادرة الكفالة    :ثانياً 

  
  .من الهيئة المبينة بصدره  29/8/1994هذا الحكم و تلي علنا بجلسة صدر 

عبد االله أنس الأريانى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة / عدا السيد الأستاذ 
  .عبد العزيز بن على الراجحى /الحكم فقد حضر بدلاً منه عند النطق بالحكم السيد الأستاذ

  
  
  رئيس المحكمة               مة سكرتير المحك       



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد علنا المشكلة 

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / سيد الأستاذ وحضور مفوض  المحكمة ال

  أحمد بن همــو / السيد المحكمة  وسكرتارية

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 28لسنة  22فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  جورج عيـاد جـاد/ السيد 

  ضد 

  ) فته بص( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 
---------------------------------------------- 

 الوقائع

  ـــ

رفع المدعى دعواه طالباً الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وموضوعا  1/7/1993بتاريخ 
بإلزام الأمانة العامة للجامعة بدفع الفروق المالية الناتجة عن خطئها بعد حساب الراتب الكامل 

، مع تعويضه عن الأضرار المادية  هه المدعى سن الستين من عمرللشهر الأخير الذى بلغ في
ل بالدعوى مع إلزام الجهة المدعى عليها صوالأدبية الناجمة عن ذلك منذ استحقاقها وحتى الف

  .بالمصروفات وأتعاب المحاماة 
 56صدر قرار إنهاء خدمته برقم  31/12/1990وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 

 33وعلى أن يمنح الموظف بدرجة مدير أول مرتب ، للتمتع بالتسوية المجزية  1990لسنة 
 . الخدمة حتى بلوغه سن التقاعد فيأو مجموع رواتب المدة المتبقية له  ، شهر كحد أقصى

فيكون مستحقاً لراتب المدة المتبقية وهى  20/3/1991وحيث أن المدعى بلغ سن الستين بتاريخ 
لنظام الأساسى يصرف للموظف مرتب الشهر الذى تنتهي فيه الخدمة أربعة شهور حيث أن ا



  

الحساب تبين وجود خطأ فى حساب المكافأة ويطالب المدعى بتصحيح الخطأ  ةكاملاً ، وبمراجع
 حجة استحقاقه لمرتب الشهربرفض  هفى كل من التسوية ومكافأة نهاية الخدمة غير أن طلب

وأضاف المدعى أن الشئون القانونية ، س الشهر كوحدة الأخير محسوباً باليوم وليس على أسا
بالأمانة العامة أيدت أحقيته بالفروق التى يطالب بها ، غير أن الأمانة العامة للجامعة لم تأخذ 

  .بذلك 
تقدم المدعى بتظلم لم ترد عليه الإدارة خلال المدة القانونية لذلك  11/2/1992وبتاريخ 

  .م له بطلباته المدرجة فى صحيفة دعواه تقدم بدعواه هذه طالباً الحك
ردت الأمانة العامة على دعواه بأنها بعد انتهاء خدمة المدعى نهاية  27/1/1994وبتاريخ 

 20/3/1991صرفت له كامل حقوقه حتى بلوغ سن الستين فى نهاية يوم  31/12/1990يوم 
به بالمصرف العربي الدولى على أساس التاريخ محدداً باليوم وحولت للمدعى مستحقاته إلى حسا

إلا أنه لم يتظلم من المبالغ التى تضمنها التحويل مخالفاً بذلك أحكام  9/1/1991وذلك بتاريخ 
مخالفاً  1/7/1993لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ  همن النظام الأساسى للمحكمة ، كما أن 9/1المادة 

ة العامة على الدعوى بأنها بعد وفى الموضوع ردت الأمان. من ذات النظام  9/2نص المادة 
صرفت له كامل حقوقه حتى بلوغه سن الستين فى  31/12/1990إنتهاء خدمة المدعى يوم 

على أساس التاريخ محدداً باليوم وأضافت أن طلب الحصول على  20/3/1991نهاية يوم 
  .برد الدعوى شكلاً و موضوعاً  توطالب ةالتسوية المجزية هو طلب إستقال

تعقيبا على مذكرة الأمانة العامة  7/2/1994رة دفاع المدعى المودعة بتاريخ وفى مذك
قال المدعى أنه يطعن فى القرار السلبي بالامتناع عن صرف مستحقاته القانونية والذى لم يتضح 

خلال  1/7/1993ورفع دعواه فى  11/2/1992فتظلم منه بتاريخ  10/2/1992له إلا بتاريخ 
  .المنصوص عليها فى النظام الأساسى للمحكمة المواعيد القانونية 

كدته الإدارة القانونية بالأمانة العامة ويطلب أوفى الموضوع أضاف أن حقه ثابت وقد 
  .قبول دعواه شكلاً وموضوعاً والحكم له وفق طلباته فى صحيفة دعواه 

   . و نظرت الدفوع 11/8/1994و من ثم نظرت الدعوى بجلسة 
  .29/8/1994لة و النطق بالحكم بجلسة ومن ثم حجزت للمداو

  
 ة ــالمحكم

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة



  

إلغاء قرار الأمانة بوموضوعاً ، حيث أن المدعى يطالب الحكم له بقبول دعواه  شكلاً من 
فيه سن الستين وليس حتى  العامة المتعلق بتسوية مكافأة نهاية خدمته حتى تاريخ اليوم الذى بلغ

وبإلزام الأمانة العامة . نهاية الشهر الذى تم فيه إنهاء خدمته وما ترتب على ذلك من آثار
  . والأتعاب المصروفات نتيجة ذلك وتحميلها به حاقت التى المعنويةو المادية الأضرار عن تعويضه

للأسباب المبينة فى  رفض الدعوى شكلاً وموضوعاً ةوحيث أن الأمانة العامة ردت طالب
  .دفاعها 

ن لدعوى الإلغاء إومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ف
أن يتصدى لها بالفحص  هشروطاً لابد من توفرها حتى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء وعلي

الحكم بعد قبول الدعوى ن لم تتوافر الشروط تحتم إقبل أن يتصدى لموضوع المخالفة المدعاة ف
  . دون البحث فى الموضوع 

وحيث أن شرط التظلم الإلزامي الذى سبق رفع الدعوى ، وأن التقيد بالمواعيد القانونية 
لرفع الدعوى بالطعن فى القرار المطلوب إلغاؤه واجب وحتمى ، و إلا تعين القضاء برفض 

  .تظلم من القرار المطعون فيه حسب الحالالدعوى شكلاً لمخالفتها المواعيد القانونية وسبق ال
من النظام الأساسى للمحكمة الإدارية للجامعة العربية نصت على أنه  9وحيث أن المادة 

فيما عدا قرارات التأديب لا تقبل الدعوى ما لم يكن مقدمها قد تظلم كتابة إلى الأمين العام 
قضاء ستين يوماً من تاريخ علم صاحب وأن التظلم للأمين العام لا يقبل بعد إن. ورفض تظلمه 

إذا انقضت ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون رد علية . محل النزاع  بالواقعةالعلاقة 
فيعتبر ذلك بمثابة رفض له و لا تعتبر الدعوى ما لم ترفع خلال تسعين يوماً من تاريخ علم 

  .الشاكى برفض تظلمه  
قات المدعى فى مكافأة نهاية الخدمة لحسابه ستحموحيث أن الأمانة العامة حولت 

مما يؤكد أن القرار المطعون فيه قد صدر قبل هذا  9/1/1991بالمصرف العربى الدولى بتاريخ 
  .التاريخ 

  وحيث أن الثابت من حافظة مستندات الأمانة العامة أن المدعى تقدم لها بتاريخ
ومن ثم يتعين اتخاذ هذا التاريخ  تهدمبتظلم يتضرر فيه من حساب مكافأة نهاية خ 28/1/1991

أساساً لعلم المدعى بالقرار المطعون فيكون والحال هذه قد استوفى شرط التظلم ) 28/1/1991(
  .فى المدة القانونية المقررة لذلك 

وحيث أنه لا يبين من الأوراق أن الجهة الإدارية قد ردت على التظلم خلال المدة  
مما يعتبر  29/2/1991من تاريخ تقديم التظلم والتى تنتهى بتاريخ القانونية وهى ستين يوماً 



  

ومن ثم كان على . رفضا ضمنيا للتظلم تبدأ منه مدة التسعين يوماً المقررة لرفع الدعوى 
  . 27/6/1991المدعى أن يتقدم برفع دعواه فى موعد غايته 

أصولاً لرفع  ةددبعد فوات المواعيد المح أي 1/7/1993وحيث أنه رفع دعواه بتاريخ 
ن دعواه بالطعن على القرار إالدعوى وفق النظام الأساسى لهذه المحكمة حسبما تقدم بيانه ف

ولا يجدى فى هذا السياق قول . والحالة هذه غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الموعد القانونى 
له إلا  كشفالمدعى أنه يطعن على القرار السلبى بالامتناع عن تسوية مستحقاته الذى لم يت

إذ لا محل للطعن على قرار  7/10/1992وأنه تبعاً لذلك تظلم بتاريخ  16/8/1992بتاريخ 
 هسلبى بالامتناع وقد صدر قرار إيجابى بتسوية المكافأة على وجه معين يخالف ما ذهب إلي

ب حلها ، وهو الذى يجمإذ يصبح هذا القرار الإيجابى هو جوهر المنازعة و، المدعى فى دعواه 
  .الخصومة فى الدعوى باعتباره موضوع الخصومة  –تبعاً لذلك  –أن توجه إليه 

 28/1/1991بشأن مستحقاته منذ  هومن حيث أن المدعى قد علم يقيناً بإجراء الإدارة حيال
حين تقدم بتظلمه من القرار المطعون به وبالتالى فقد تحقق له العلم بما عسى أن يكون قد لحق 

  .ية و أدبية حسب ادعائه به من أضرار ماد
وحيث أنه لم يثبت أن المدعى قد تقدم بتظلم إلى الأمين العام يطلب فيه تعويضه ، فيكون 

من النظام  9/1بالتالى هذا الطب غير مقبول شكلاً لعدم التظلم أصولاً وفق أحكام المادة 
  .الأساسى للمحكمة وما يجرى به حكمه 

 الأسباب هفلهذ

  ــــ

  :حكمت المحكمة
،  بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون به  : أولاً 

  .ولعدم سابقة التظلم بالنسبة لطلب التعويض  
  .مصادرة الكفالة    : ثانياً 

  

  .من الهيئة المبينة بصدره   29/8/1994صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة 
الله أنس الأريانى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة عبد ا/ عدا السيد الأستاذ 

  .عبد العزيز بن على الراجحى / الحكم أما النطق بالحكم فقد حضر بدلاً منة السيد الأستاذ
  

  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمة 



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ سة السيد برئا علنا المشكلة

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / السيد المحكمة  وسكرتارية

  

  يأصدرت الحكم الأت

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 27لسنة  3فى الدعوى رقم 

  المقامة من 

  إبراهيم سالم القاسـم/ السيد 

  ضد 

  ) بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 
---------------------------------------------- 

 الوقائع

  ـــ

وموضوعا بإلغاء القرار رقم ، شكلاً  هاعواه طالباً قبولرفع المدعى د 12/3/1992بتاريخ 
المدعى على درجة مدير ) تسكين ( المتضمن عدم تثبيت  30/12/1991الصادر بتاريخ  999

على ) تسكينه( وتسوية وضعه بتثبيته . من النظام الأساسى للموظفين  24أول وفقا لنص المادة 
 ،هذه الدرجة  من علاوات خمسة علاوات ومنحه 1/1/1992من  اعتبارادرجة مدير أول 

ة ترتيب أقدميته بين دعاإوصرف الفروق المالية المستحقة له والناجمة عن التسوية المطلوبة مع 
أمثاله فى ضوء هذه التسوية وإلزام الأمانة العامة للجامعة بالمصروفات والأتعاب بشمول الحكم 

  .بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة 
فى صحيفة الدعوى أن المدعى عين بالأمانة العامة بدرجة أخصائى ثان بتاريخ وجاء 

صدر  30/12/1991وبتاريخ . وتدرج فى السلم الوظيفى إلى درجة مدير ثان  16/4/1981
منازى فى درجة مدير أول بعلاوتين مما جعل زاغيث بتعيين السيد  999قرار الأمين العام رقم 



  

لأحقيته فى شغل الدرجة الشاغرة بدلاً من السيد ازمنازى مما دعاه المدعى يشعر بالغبن نظراً 
  . 7/1/1992للتظلم من هذا القرار بتاريخ 

من النظام الأساسى  24كما أضاف المدعى أن القرار المطعون به قد صدر مخالفا للمادة 
حتهم نغرة ومشغل الدرجات الشا أفضليةالعاملين بالأمانة العامة  الموظفين للموظفين التى أعطت

وأن القرار مخالف . أفضلية مطلقة فى هذا المجال مما قيد سلطة الأمانة ونفى عنها حق التقدير 
الذى أعطى الأمين العام  12/9/1991بتاريخ   ج 69د ع  5144لقرار مجلس الجامعة رقم 

ثة والرابعة بالاختيار بالنسبة للفئتين الثال 1992سلطة التعيين فى الدرجات الشاغرة فى موازنة 
  ما لا يجعل فى سلطة الأمين العام التعيين بالدرجات التى تعلو هاتين الفئتين ا مدون سواه

مما يجعل القرار المطعون به صدر عن الأمين العام متجاوزاً اختصاصاته ومشوباً بالتعسف 
ا هو لإهدار حقوق قدامى الموظفين وأن المدعى يفضل المعين بالقرار تأهيلاً وخبرة وفق م

   على درجة مدير أول اعتباراً من) تسكينه ( موضح فى الأوراق وفى نهاية دعواه طالب بتثبيته 
خمسة علاوات وإعادة ترتيب أقدميته وصرف الفروق المالية المستحقة  همع منح 1/1/1992
  .هـل

قدمت الأمانة العامة حافظة مستندات ومذكرة دفاع تضمنت طلب رفض الدعوى بحجة 
د مصلحة للمدعى فى الطعن بالقرار موضوع الدعوى ولما كانت هذه المصلحة وجوب وجو

غير متوفرة لآن ترتيبه فى كشف الأقدمية فى درجة مدير ثان هو الثلاثين مما ينفى شبهة 
  .تخطيه بالدرجة 

وفى مذكرة ختامية و بكافة المراحل الدعوى صمم المدعى على طلباته الواردة فى 
  .صحيفة دعواه 

وصمم كل طرف على دفوعه وحجزت  11/8/1994م  نظرت الدعوى بجلسة ومن ث
  . 29/8/1994الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 

  
 ة ــالمحكم

  ــــ

  .و بعد المداولة، الأوراق و سماع الإيضاحات كافة بعد الإطلاع على 
 بتاريخ 999طالباً الطعن بالقرار رقم  30/12/1991تبين أن المدعى رفع دعواه بتاريخ 

كما تبين أن القرار المطعون به  .وبقية طلباته الموضحة فى صحيفة الدعوى 30/12/1991
ورفع دعواه بتاريخ  27/1/1992و تظلم منه المدعى بتاريخ  30/12/1991صدر بتاريخ 



  

  فتكون الدعوى قد رفعت ضمن المواعيد الأصولية المنصوص عليها بالمادة  12/3/1992
  .مة من النظام الأساسى للمحك 9

وحيث أن من الأمور المسلم بها لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية 
خاصة بالنسبة للقرار المطعون به تجعل هذا القرار يؤثر تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية 

  .للمدعى وإذا انتفت هذه المصلحة فتكون الدعوى غير مقبولة 
على الدعوى أن ترتيب أقدمية المدعى فى درجة  وحيث أنه ثبت من رد الأمانة العامة

شبهة لتخطيه بتعيين السيد الازمنازى فى  أيةمما تنتفى معه وجود . مدير ثان هو الثلاثين 
وظيفة رئيس بعثة لندن بدرجة مدير أول خاصة و قد ثبت أن المدعى لم يتقدم لشغل الوظيفة 

ره المدعى مما ينفى مصلحة المدعى بالطعن المشار إليها رغم الإعلان عنها الأمر الذى لم ينك
  .فى هذا القرار 

وحيث أن الأمر كذلك فلا حاجة لبحث مطالب المدعى الواردة فى صحيفة دعواه والدخول 
  .فى موضوع الدعوى 

  
 الأسباب هفلهذ

  ــــ

  :حكمت المحكمة
  .بعدم قبول الدعوى شكلاً  لانتفاء المصلحة  : أولاً 
  .فالة  مصـادرة الك : ثانياً 

  

  .من الهيئة المبينة بصدره  29/8/1994صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة 
عبد االله أنس الأريانى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة / عدا السيد الأستاذ 

  .عبد العزيز بن على الراجحى / الحكم أما النطق بالحكم فقد حضر بدلاً منه السيد الأستاذ
  

  
  رئيس المحكمة             ر المحكمة سكرتي



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد  علنا المشكلة

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / ة السيد الأستاذ وحضور مفوض  المحكم

  أحمد بن همــو / السيد المحكمة  وسكرتارية

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 28لسنة  21فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  حسن خليل ماهـر/ السيد 

  ضد 

  الأمانة العامة لجامعة الدول العربيــة 

---------------------------------------------- 

 الوقائع

  ـــ

رفع المدعى دعواه طالباً الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى  27/6/1993بتاريخ 
علية بصفته عن إصدار قرار بعودة المدعى إلى شغل وظيفته السابقة من تاريخ عودة الجامعة 

مع ما يترتب  1990أيلول /التشريعية بتاريخ سبتمبر إلى مقرها الدائم بالقاهرة ، وعودة السلطة 
من  هوبصفة احتياطية أحقيته من تعويضه بصرف مرتب. على ذلك من آثار و فروق مالية 

تاريخ عودة السلطة الشرعية ومن تاريخ الحكم فى الدعوى على صرف التعويض المجزى الذى 
دة الجامعة إلى مقرها الدائم بالقاهرة ، قررته اللجنة الخماسية لمن يضار بفقد وظيفته نتيجة عو

  .وفى الحالتين إلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب
بالإدارة المالية بالأمانة  8/11/1971وفى شرحه لدعواه قال المدعى أنه عين بتاريخ 

رتب لمدة ستة أشهر للعمل بالخارج بموجب مبدون  إجازةثم حصل على . العامة للجامعة 
عد بو تعاقد للعمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة و 15/7/1980بتاريخ  128م القرار رق



  

الخاصة بدون مرتب  الأجازاتمضى ثلاثة أشهر على الاجازة أبلغته الأمانة العامة بإلغاء 
وحيث لم  ،وطالبته بالعودة خلال شهر وإلا اعتبر مستقيلاً مما اضطره للعودة إلى القاهرة 

ى الموافقة باستمرار أجازته وقع على طلب إنهاء خدمته فصدر قرار الأمين يستطع الحصول عل
العام للجمعية التأسيسية لجامعة الشعوب الإسلامية والعربية المشرفة على الجامعة العربية رقم 

بإنهاء خدمته ، وأضاف أن قرار إنهاء خدمته صدر مشوباً بعيوب  12/11/1980بتاريخ  200
درجة الانعدام وفق ما شرحه فى دعواه ومذكرات دفاعه المحفوظة بين عديدة تنحدر به إلى 

  .الوراق 
وقرار اللجنة الخماسية  11/3/1990بتاريخ  4983ثم قال أن قرار مجلس الجامعة رقم 

يجب  هالمنبثقة عنه قد أقرا بصحة أوضاع الموظفين العاملين فى مقر الجامعة بالقاهرة وعلي
ظيفته ، واعتبر نكوص الأمانة العامة عن ذلك بمثابة قرار سلبى إصدار قرار بإعادته لشغل و

غير مشروع يطلب إلغاءه بصفة أصلية واحتياطيا بأحقيته فى التعويض عنه على ما جاء فى 
وقدم سنداً لدعواه المستندات المحفوظة وقدمت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها . صحيفة الدعوى 

، وأودعت حافظة مستندات تضمنت نسخة  اوموضوع طلبت فى ختامها رفض الدعوى شكلاً
  .من قرار إنهاء خدمة المدعى 

  .تقدم المدعى بمذكرة أكد فى نهايتها على طلب الحكم له بجميع طلباته 
و من ثم حجزت للمداولة والنطق  11/8/1994وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة 

  .بالحكم 
 ةــالمحكم

  ــــ

  .و بعد المداولة، وراق و سماع الإيضاحات الأ كافة بعد الإطلاع على
 يهوحيث أن المدعى رفع دعواه طالباً إلغاء القرار السلبى الصادر بامتناع المدعى عل

بصفته عن إصدار قرار بإعادة المدعى إلى وظيفته السابقة اعتباراً من تاريخ عودة الجامعة إلى 
لقرار اللجنة الخماسية بتعويض من يفقد  القاهرة واحتياطياً بأحقيته فى التعويض المجزى طبقا

  .وظيفته نتيجة عودة الجامعة للقاهرة 
وحيث أن تكييف طلبات الخصوم فى الدعوى وبيان مراميها الحقيقية هو مما تجريه 
المحكمة بمالها من هيمنة ، وفق تكييفها القانونى السليم غير مقيدة فى ذلك بتكييف المدعى للحق 

  .لدعوى فتعطيها و صفها الحق الذى يطالب به على ا



  

وحيث كان المقصود بالقرار السلبى هو القرار الذى يوجب القانون أو النظام على جهة 
  .الإدارة إصدارة ثم تنكص عن ذلك فيعتبر ذلك بمثابة قرار سلبى 

مة مرة ثانية دالمدعى للخ ةعادو كان هذا المعنى منتفياً فى مسلك الجهة الإدارية بالنسبة لا
على استقالته لعدم تجديد  بناء 12/11/1980بتاريخ  200أن انتهت خدمته بالقرار رقم  بعد

بعاً لعودتها تولا يتصور عقلا ومنطقاً أن تقوم الجامعة العربية بإعادته  ،  ةأجازته الخاص
  . للقاهرة

أن هناك  هوحيث لا يقع هذا الأمر فى دائرة القرار السلبى الذى يطعن به المدعى قول
زاما على السلطة الشرعية بالأمانة العامة باتخاذ قرار بعودته طالما أن قرار إنهاء خدمته لم الت

ولا يعدو الأمر وفقا للتكييف الصحيح لطلبات المدعى أن يكون طعنا من جانبه . يصدر عنها 
  .على قرار إنهاء خدمته 

هاء خدمته ق طعنا على قرار إن 121/26 ع الدعوى رقمفوحيث أن المدعى سبق له ر
ن القرار المطعون بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها لأ 21/1/1993وفصل فيها بتاريخ 

فيه قد صدر بالقاهرة بعد نقل الجامعة لتونس ، وذلك عن سلطة وطنية وليس إحدى سلطات 
لباً إلغاء اط 10/3/1993فتظلم المدى بتاريخ  . الجامعة العربية وفق ما نص عليه ميثاقها 

اعتبار أن قرار إنهاء خدمته الذى قضت المحكمة بمتناع عن إعادته للخدمة لاقرار السلبى باال
  .ه قد صدر عن سلطة وطنية فيكون معدوماًئبعدم اختصاصها بنظر إلغا

م فكرة القرار السلبى لا تكييفه لدعواه باستخداووحيث أن هذا الفهم من جانب المدعى 
عادة نظر الدعوى بذات موضوعها وأسبابها وهو طلب لإكونه محاولة من جانبه  يخرج عن

غير جائز قانوناً ومرفوض لسابقة الفصل فى الدعوى بحكم نهائى وهو الحكم الصادر بالدعوى 
إذ أن الحكم  .سلطة وطنية  أيذلك  نولا ينال م ، 21/1/1993ق بجلسة  26لسنة  121رقم 

وضوع ، و يعنى صدور القرار من قد توقف عند حدود بحث الاختصاص دون الخوض فى الم
سلطة وطنية كما أوضحه الحكم أن يكون منعدماً أو معيباً من الناحية الموضوعية ، ذلك أن 

بشأن عودة المقر إلى القاهرة وما نصت  11/3/1990بتاريخ  4983قرار مجلس الجامعة رقم 
قاهرة و تونس ينطوى منه بشأن التسوية المجزية لأوضاع الموظفين بال 6 و 5عليه الفقرتان 

على إقرار لما صدر من قرارات فى مصر باعتبارها جزء من بناء المركز القانونى للعاملين 
ارات أو إعادة البحث فيها أو الطعن عليها وهو ما يضفى ردون الخوض فى مدى سلامة هذه الق

نظر الطعن من عدم اختصاصها ولائياً ب ةحصانة تشريعية ويتوافق مع ما انتهت إليه المحكم
  .على هذه القرارات 



  

  
 الأسباب هفلهذ

  ــــ

  : حكمت المحكمة
  .عدم قبول الدعوى لسابق الفصل فيهـا   : أولاً 
  .مصـادرة الكفالة  ب  :ثانياً 

  
  .من الهيئة المبينة بصدره  29/8/1994يوم صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة 

ى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة عبد االله أنس الأريانى الذ/ عدا السيد الأستاذ
   .عبد العزيز بن على الراجحى/ الحكم أما النطق بالحكم فقد حضر بدلاً منه السيد الأستاذ

  

  

  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمة 



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الثانية 

  

  رئيس المحكمة   ان بن عبد االله بن حمد اليحيائىعثم/ برئاسة السيد علنا  المشكلة

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  أحمد بن همــو / السيد المحكمة  وسكرتارية

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994ادها العادى لسنة خلال دور انعق

  ق 23لسنة  1فى الدعوى رقم 

  المقامة من 

  عبد الرحيم محمد الطبلاوى / السيد 

  د ـض

  )بصفته ( جامعة الدول العربية لالسيد الأمين العام بالإنابة للأمانة العامة  -1

  ) بصفته ) ( مكتب العمل العربى ( رئيـس جهاز منظمـة العمل العربيـة  -2  
---------------------------------------------- 

 الوقائع

  ـــ

على  رفع المدعى دعواه طالباً الحكم له برد ما خصم من حقوقه بناء 27/3/1988بتاريخ 
التسوية الباطلة لمكافأة نهاية الخدمة وإلزام المدعى عليهما الأول بصفته مصدر القرار المطعون 

الية فى حمنفذاً له ، بصرف باقى مستحقاته طبقاً للنظم ال هالثانى بوصفعليه والأمر بتطبيقه ، و
وبطلان ما طبق على حالته من إجراءات  –مكتب العمل العربى  –منظمة العمل العربية 

مكتب العمل  –بوظيفة دائمة بمنظمة العمل العربية  1/2/1973وأضاف أنه التحق بتاريخ 
عة الدول العربية التى تتمتع بالشخصية منظمات المتخصصة بجامالبالقاهرة إحدى  –العربى 

عند حساب مكافأة .  7/9/1985بتاريخ  –المعاش  –وأنه بلغ سن التقاعد  .الاعتبارية المستقلة
عن القائم  1979لسنة  518نهاية الخدمة أنها لا تمثل الحقيقة ، وذلك بسبب صدور القرار رقم 

قضى بسريان النظم والأحكام المعمول بها فى بأعمال الأمين العام لجامعة الدول العربية والذى 



  

الأمانة العامة على منظمة العمل العربية مما أدى إلى تعديل جدول رواتب موظفى منظمة العمل 
  . 1/1/1980 العربية بما يتفق وجدول رواتب موظفى الجامعة العربية اعتباراً من

لس الوزراء وزير وأضاف المدعى أن القرار المطعون عليه صدر من نائب رئيس مج
على الاختصاصات المالية والفنية والإدارية المقررة للأمين العام للجامعة  خارجية مصر بناء

، و بالتالى يكون قراراً معدوما ويكون  هنه يكون قد صدر ممن لا يملك حق إصدارإولذلك ف
يتم بالشرعية تعطل النظام المالى لمنظمة العمل العربية و تطبيق نظام آخر هو عمل باطل لا 

المساس بحقوق الموظفين المكتسبة ، وأكد على طلباته الواردة فى صحيفة  هولا يترتب علي
  .دعواه وقدم دعما لها حافظة مستندات حفظت فى ملف الدعوى 

دفعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء الصفة ، وذلك 
، كذلك قدم مكتب العمل العربي مذكرة دافع فيها بأن  11/3/1992 بتاريخ 181بكتابها رقم 

ع بعدم دفكما . الدعوى رفعت بالمخالفة للمواعيد المقررة أصولاً و يتوجب عدم قبولها شكلاً 
وأرسل نسخة من  .اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وفى جميع الأحوال برفض الدعوى 

تم تحضير الدعوى من  دعمل العربية حفظت بين الأوراق وقالنظام الأساسى لموظفى منظمة ال
  .المحكمة وفق النظام الأساسى و الداخلى للمحكمة  ىقبل مفوض

وفق الأصول وقدمت الأمانة العامة للجامعة  11/8/1994ومن ثم نظرت الدعوى بجلسة 
ليها ملتمساً مذكرة بدفاعها أصرت فيها على دفعها السابق ، كما قدم المدعى مذكرة معقباً ع

  . 29/8/1994رفضها والحكم له بطلباته ومن ثم حجزت الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 
  

 ة ــالمحكم

  ــــ

  .و بعد المداولة، الأوراق و سماع الإيضاحات  كافة بعد الإطلاع على
وحيث أن المدعى يطلب الطعن بالكيفية التى حسبت له بموجبها مكافأة نهاية الخدمة عند 

 1979لسنة  518بسبب صدور القرار رقم  1/7/1983بتاريخ  –التقاعد  –ى المعاش إحالته عل
قراراً معدوماً  همن القائم بأعمال أمين عام جامعة الدول العربية ، وأنه يطعن بهذا القرار بوصف

  . هلصدوره ممن لا يملك حق إصدار
أو  وحيث أن البحث فى الاختصاص سابق بطبيعته على البحث فى شكل الدعوى

  .موضوعها لأنه من النظام العام و تتصدى له المحكمة من تلقاء ذاتها 



  

على أنها محكمة دولية تعمل فى إطار منظمة  اضطردوحيث أن قضاء هذه المحكمة قد 
 الإرادةدولية إقليمية هى جامعة الدول العربية ولا تسلط رقابتها إلا على القرارات التى تعبر عن 

ويتحدد اختصاصها الولائى لمقتضى النظام الأساسى لهذه المحكمة طبقا الذاتية لهذه المنظمة 
  .من هذا النظام  17و 3و  2لأحكام المواد 

موضوع الدعوى صادر عن القائم بأعمال الأمين  1979لسنة  518وحيث أن القرار رقم 
ر عن العام للجامعة فى القاهرة خلال تواجد الجامعة فى تونس ، و كان هذا القرار لم يصد

سلطة تمثل إرادة جامعة الدول العربية وإنما صدر عن سلطة تمارس أعمالها استقلالاً عن 
ذات  غير أجهزة الجامعة العربية المهيمنة على شئون موظفيها وتنفيذا لقرار سلطة وطنية

اختصاص وصلاحية ، وهو ما أقر به صراحة المدعى فى صحيفة دعواه ، ومن ثم لا يعتبر 
  .يه من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة هذه المحكمة لون عالقرار المطع

  
 الأسباب هفلهذ

  ــــ

  :حكمت المحكمة
  .بعدم الاختصاص الولائى للنظر فى هذه الدعوى : أولاً 
  .مصـادرة الكفالة  : ثانياً 

  

  .من الهيئة المبينة بصدره  29/8/1994 يوم صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة
عبد االله أنس الأريانى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة / لسيد الأستاذعدا ا

  .عبد العزيز بن على الراجحى / الحكم أما النطق بالحكم فقد حضر بدلاً منه السيد الأستاذ 
  

  
  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمة 



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  لثانية الدائرة ا

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد  علنا المشكلة

  محمد منيب الرافعى / ريانى  والأستاذعبد االله انس الا/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

  ـو أحمد بن همـ/ السيد المحكمة  وسكرتارية

  

  أصدرت الحكم الأتي

   1994خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 23لسنة  2فى الدعوى رقم 

  المقامة من 

  عبد الفتاح  أحمد مرسى / السيد 

  ضد 

  ) بصفته ( جامعة الدول العربية لالسيد الأمين العام بالإنابة للأمانة العامة  -1

  ) بصفته (       السيد المشرف على منظمة العمل العربية   -2
---------------------------------------------- 

 الوقائع

  ـــ

الحكم له برد ما خصم من حقوقه بناء فيها رفع المدعى دعواه طالباً  5/4/1988بتاريخ 
على التسوية الباطلة لمكافأة نهاية الخدمة وإلزام المدعى عليهما الأول بصفته مصدر القرار 

منفذاً له ، وبصرف باقى مستحقاته طبقاً للنظم  هبتطبيقه ، والثانى بوصفالمطعون عليه والأمر 
وبطلان ما طبق على حالته من  –مكتب العمل العربى  –المالية فى منظمة العمل العربية 

  بوظيفة دائمة بمنظمة العمل العربية 11/11/1982إجراءات وأضاف أنه التحق بتاريخ 
منظمات المتخصصة بجامعة الدول العربية التى تتمتع الحدى بالقاهرة إ -  مكتب العمل العربى -

وفوجئ عند  - المعاش –سن التقاعد  1/7/1983بالشخصية الاعتبارية المستقلة وأنه بلغ بتاريخ 
لسنة  518حساب مكافأة نهاية الخدمة أنها لا تمثل الحقيقة ، وذلك بسبب صدور القرار رقم 

لجامعة الدول العربية والذى قضى بسريان النظم والأحكام  عن القائم بأعمال الأمين العام 1979



  

المعمول بها فى الأمانة العامة على منظمة العمل العربية مما أدى إلى تعديل جدول رواتب 
  موظفى منظمة العمل العربية بما يتفق وجدول رواتب موظفى الجامعة العربية اعتباراً من 

1/1/1980 .  
طعون عليه صدر من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير وأضاف المدعى أن القرار الم

خارجية مصر بناء على الاختصاصات المالية والفنية والإدارية المقررة للأمين العام للجامعة 
، و بالتالى يكون قراراً معدوما ويكون  هنه يكون قد صدر ممن لا يملك حق إصدارإولذلك ف

بيق نظام آخر هو عمل باطل لا يتم بالشرعية ولا تعطل النظام المالى لمنظمة العمل العربية وتط
المساس بحقوق الموظفين المكتسبة ، وأكد على طلباته الواردة فى صحيفة دعواه  هيترتب علي

  .وقدم دعما لها حافظة مستندات حفظت فى ملف الدعوى 
وذلك  دفعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء الصفة ،

، كذلك قدم مكتب العمل العربي مذكرة دافع فيها بأن  11/3/1992بتاريخ  181بكتابها رقم 
ع بعدم دفكما . الدعوى رفعت بالمخالفة للمواعيد المقررة أصولاً و يتوجب عدم قبولها شكلاً 

وأرسل نسخة من  .اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وفى جميع الأحوال برفض الدعوى 
تم تحضير الدعوى من  دنظام الأساسى لموظفى منظمة العمل العربية حفظت بين الأوراق وقال

  .المحكمة وفق النظام الأساسى و الداخلى للمحكمة  يقبل مفوض
وفق الأصول وقدمت الأمانة العامة للجامعة  11/8/1994ومن ثم نظرت الدعوى بجلسة 

ما قدم المدعى مذكرة معقباً عليها ملتمساً مذكرة بدفاعها أصرت فيها على دفعها السابق ، ك
  . 29/8/1994رفضها و الحكم له بطلباته و من ثم حجزت الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 

  
 ة ــالمحكم

  ــــ

  .و بعد المداولة، الأوراق و سماع الإيضاحات كافة بعد الإطلاع على 
افأة نهاية الخدمة عند وحيث أن المدعى يطلب الطعن بالكيفية التى حسبت له بموجبها مك

 1979لسنة  518بسبب صدور القرار رقم  1/7/1983بتاريخ  –التقاعد  –إحالته على المعاش 
قراراً معدوماً  هوأنه يطعن بهذا القرار بوصف .من القائم بأعمال أمين عام جامعة الدول العربية 

  . هلصدوره ممن لا يملك حق إصدار
بطبيعته على البحث فى شكل الدعوى أو وحيث أن البحث فى الاختصاص سابق 

  .موضوعها لأنه من النظام العام و تتصدى له المحكمة من تلقاء ذاتها 



  

و حيث أن قضاء هذه المحكمة قد أضطرد على أنها محكمة دولية تعمل فى إطار منظمة 
 الإرادةعن دولية إقليمية هى جامعة الدول العربية ولا تسلط رقابتها إلا على القرارات التى تعبر 

الذاتية لهذه المنظمة ويتحدد اختصاصها الولائى لمقتضى النظام الأساسى لهذه المحكمة طبقا 
  .من هذا النظام  17و 3و  2لأحكام المواد 

موضوع الدعوى صادر عن القائم بأعمال الأمين  1979لسنة  518وحيث أن القرار رقم 
ى تونس ، وكان هذا القرار لم يصدر عن سلطة العام للجامعة فى القاهرة خلال تواجد الجامعة ف

تمثل إرادة جامعة الدول العربية وإنما صدر عن سلطة تمارس أعمالها استقلالاً عن أجهزة 
الجامعة العربية المهيمنة على شئون موظفيها وتنفيذا لقرار سلطة وطنية غير ذات اختصاص 

، ومن ثم لا يعتبر القرار  وصلاحية ، وهو ما أقر به صراحة المدعى فى صحيفة دعواه
  .يه من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة هذه المحكمة لالمطعون ع

  
 الأسباب هفلهذ

  ــــ

  :حكمت المحكمة
  .بعدم الاختصاص الولائى للنظر فى هذه الدعوى  : أولاً 
  .مصـادرة الكفالة   : ثانياً 

  
  .من الهيئة المبينة بصدره  29/8/1994 يوم صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة

عبد االله أنس الأريانى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة / عدا السيد الأستاذ
  .عبد العزيز بن على الراجحى / الحكم أما النطق بالحكم فقد حضر بدلاً منه السيد الأستاذ 

  

  
  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمة 

  
  


